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  المؤثرات على التنمية الاقتصادية
  المقدمة

مع تعاقب السنين عانت الاقتصاديات من خلل في هياكلها ، وكان للمؤثرات الخارجية الدور 
ختلال ، خاصة وان بعض البلاد تعتمد على تصدير مـواد خـام أوليـة    الرئيسي في هذا الا

وفى السنوات الأخيرة تراكمت معاناة هذه الاقتصادات وبرز عجز مستحكم . بصورة أساسية 
في موازينها الداخلية والخارجية مع تراجع قيمة صادراتها وزيادة أعباء الإنفاق الحكـومي  

ادة الطلب والسكان معا وللإنفاق على الأمـن الـداخلي   لتلبية حاجات اجتماعية متزايدة لزي
  .والخارجي أيضا 

وابرز أزمات الاقتصاديات تتمثل في المديونية العالية وخدمات الدين التـي تلـتهم نسـبا     
متزايدة من الناتج المحلى الإجمالي ، وفى اغلب الحالات لم تستطيع البلاد تخفيـف أزمـة   

ات المالية الدولية وعقد اتفاقات مع صندوق النقـد والبنـك   إلي المؤسس ءالديون إلا باللجو
الدوليين والبحث عن تسويات ضرورية لتجاوز الاختناقات الآنية تتضمن القبـول ببـرامج   

  . الإصلاح الاقتصادي مؤلمة في بعض أجزائها 
لاج أو ع"منة  دشر لاب" وكأنها "وتبدو هذه البرامج التي تدور حول برامج للتثبيت والتكييف 

  .مر يجب تجرعه 
غير أن تطبيق برامج التثبيت والتكييف بالرغم من تماثلها ، إلا أن  نجاحها النسبي يـرتبط   

بالحكمة والفن في كيفية التنفيذ خاصة من حيث السرعة والتعاقب والعناية بالآثار السـلبية  
وعـود فـى   فجملة البرامج تعنى تضحية بالحاضر من اجل رفاه م. فى الجانب الاجتماعي 

  .المستقبـل 
ومن الطبيعي أن يشارك المتحملون لعبء التضحية في حوار مسـئول حـول تلـك      

الاقتصادي هو  الاستقرار الاقتصادي مـع الوفـاق    حالبرامج وان الشرط الرئيسي للاصطلا
  .الاجتماعي 

والإصلاح الاقتصادي ضرورة لا غنى عنها ويقوم فى جوهره على يحكم السـوق وآلياتـه   
ة سعريه واحدة تحقق التوازن بين العرض والطلب ، وتحـدد التـوازن بـين الأجـور     وحد

والأسعار على أسس صحيحة وحقيقة ، وتفرض على المجتمع تغييـر سـلوكياته وترشـيد    
استهلاكه وكل ذلك فى إطار تغيير شامل فى الهياكل الاقتصادية وقيام قطاع أعمال  وخـاص  

  .النمو له واستثماري يتم توفير كل إمكانيات 



 

  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحـــث  الأول

                 ***  
  الإصلاح الاقتصادي:  أولا  

  .مفهوم الإصلاح الاقتصادي  
  .مسميات الإصلاح الاقتصادي  
  .إيجابيات سياسة الإصلاح  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  الإصلاح الاقتصادي : أولا 
  
  

  مفهوم سياسة الإصلاح الاقتصادي 
لسياسة الإصلاح الاقتصادي يمكن يعنى أي إجراءات تتخذها الحكومة تساهم  إن المفهوم العام

على أساس آليات السوق الحر ، ويمكن أن تتراوح هـذه   الاقتصاديفي تشكيل سلوك النشاط 
الإجراءات من تحرير الأسعار فى قطاع معين ولسلعة معينة إلى بيع وحدات القطاع العام إلى 

  .  "الخصخصة " لية ع قالقطاع الخاص أو ما يطل
ونحن نرى أن عملية الإصلاح الاقتصادي تحتوى على تغيرات جذرية فـي مـنهج الدولـة    
السياسي والاقتصادي والاجتماعي بحيث تشتمل هذه السياسة على ديمقراطية سياسية وحريـة  

  .اقتصادية تؤدى إلي تغيير في سلوك الأفراد ووحدات الإنتاج والخدمات 
  :على مفهوم سياسة الإصلاح الاقتصادي يمكن إيجازها فيما يلي  ومن بعض الملاحظات

أن مجال سياسة الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتسع حسب أولويات منطقية وبعلاقات  •
وبتشابك وبترابط مدروس وبنسق متكامل ومنطقـي ، حيـث أن الإسـراع بعمليـة     

لذلك . ير مرضية الإصلاح الشامل بدون تمهيد أو إعداد كاف يمكن أن يحقق نتائج غ
  .يجب تحديد نطاق ومجال وخطوات الإصلاح بتأن وتدبر 

طالما أن عملية الإصلاح الاقتصادي متغيرة ومتطورة فإنها يجب أن ، تستخدم أدوات  •
ومعايير مرنة ديناميكية تتناسب مع المد والجزر والتفاعل الذي يحـدث فـي عمليـة    

الاجتماعية والسياسية والاقتصـادية   الإصلاح والذي يتأثر بطبيعة الحال   بالظروف
 .التي توجد في كل مرحلة من مراحل التنمية 

ان نجاح سياسة الإصلاح والتحرر الاقتصادي أو فشلها يعتمد ألي حد كبير على فكرة  •
قدرة وكفاءة الجهاز السياسي في الدولة والكوادر الفنية المتخصصة التي تقود وتتولى 

جتماعي والسياسي ألي توازنات جديدة  تستخدم معايير عملية التحول الاقتصادي والا
آليات السوق الحر وزيادة الأهمية النسبية للملكية الخاصة والقطاع الخاص في المجال 

كما تعتمد أيضا على مدى استجابة شـرائح المجتمـع المختلفـة    . الإنتاجي والخدمى 
التخصيصـية واسـتخدام    المستفيدة من القطاع الحكومي والعام للتغيير والتحول نحو

 .آليات السوق 
 



 

 
 
 

  :مسميات الإصلاح الاقتصادي 
  

في طار جهود الإصلاح الاقتصادي تنتشر مسميات مثل برامـج التثبيـت ، إعـادة     
  .الخ  ... الهيكلة ، التغيير الهيكلي ، برامج التكييف الاقتصادي 

  .و استراتيجيات  والاتفاق السائد هو وضع هذه التسميات ضمن برامج وليس خطط أ
ومهما اختلفت التسميات فجميع هذه البرامج لا تعدو أن تكون أحد أمرين أو الأمـرين معـا ،   

  " . التكييف" والأخر "  التثبيت" الأمر الأول هو 
وبرامج التثبيت الاقتصادي يصممها ويتابع تنفيذها صندوق النقد الدولي ، وتعتمـد النظريـة   

ديدة لميزان المدفوعات وتستند إلي تحليل الصلة القائمة بين تـراكم  الاقتصادية الكلاسيكية الج
الديون ومشكلاتها والتعديلات الضرورية قي هيكل الاقتصـاد لتعـديل ميـزان المـدفوعات      

والوصفة التقليدية . والميزانية العامة للدولة ويعنى الصندوق بهذه المشكلات في أجلها القصير 
الطلب الكلى والتي عادة تتبع الإجراءات  ىتعتمد على التحكم صفللصندوق لتحقيق هذه الغاية 

  :التالية 
  .تحقيق الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وغيرها  •
تعديل عرض النقد والائتمان المحلى من خلال التحكم فـي السـيولة النقديـة ومـن      •

 . إجراءات رفع الفائدة على الودائع المحلية 

ض مستويات الأجور الحقيقة سواء بالتخفيض المباشر أومن خلال الضغط عليهـا  تخف •
 .بزيادة معدلات البطالة 

ويعتقد أن مثل هذه الإجراءات تكبح جماح التضخم فتزيد القدرة على الاستيراد كما أنها توفر  
ار وتوفر من ناحية أخرى ظـروف الاسـتقر  . الدين وخدمته  تموارد تسمح بالوفاء بالتزاما

  .الاقتصادي 
هذه السياسة الاقتصادية المصممة للأمد القصير سرعان مـا تـؤدى ألـي الركـود ونقـص      
الاستثمارات المحلية الخارجية فتبدأ عندئذ برامج التكييف الهيكلي يرعاها البنك الدولي وتعتمد 

ق هذه البرامج على النظرية الاقتصادية في تخصيص وتوزيع الموارد ويتفق كل من الصـندو 
والبنك على تحليل الأزمات الاقتصادية الكلية التي ارتكبتها هذه البلاد ويريان معا أنه لتصحيح 
ذلك لابد من إحداث تغييرات جذرية في هذه السياسات حتى ولو كـان ذلـك علـى حسـاب     

  .الأهداف الاجتماعية 
  



 

  
  
  
  

  : إيجابيات سياسة الإصلاح 
إحداث آثار إيجابية وأخرى سلبية فـى الاقتصـاد   يمكن الإشارة ألي ثلاثة عوامل تتفاعل فى 

  :القومي 
محاولة التفاعل مع الفرصة التجارية الدولية المتاحة وذلك في محاولة لإزالة العقبـات   •

 .أمام المنافسة الدولية وزيادة كفاءة قطاع التجارة 

محاولة التخفيف من المشاكل الدين الخارجي وضغوط صندوق النقد الـدولي ، هـذه    •
 .غوط يمكن أن تؤثر على الحرية الكاملة لاستقرار القرار الاقتصادي في الدولة الض

محاولة التكييف السريع والحاسم للتغييرات فى الأسعار فى السوق العالمي مثل أسعار  •
 .البترول وأسعار سلع التصدير وأسعار الغذائية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحـــث  الثاني
*           **  

  
  
  

  الأهداف والأدوات الأساسية
  لسياسة الإصلاح الاقتصادي

  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الأهداف والأدوات الأساسية
  لسياسة الإصلاح الاقتصادي

  
  

  :يمكن حصر سبعة أهداف عامة انتهجت سياسة الإصلاح الاقتصادي 
 ـ: أولا  لاح الوحـدات  تصفية وحدات القطاع العام ذات الكفاءة المنخفضة وإص

  :الباقية فى نطاق القطاع العام أو الحكومي 
تعتبر هذه الأداة من اصعب الأدوات التي يمكن أن تستخدم فـي سياسـة الإصـلاح      

من حيث إقناع  ةالاقتصادي ذلك أن بيع وحدات القطاع العام تعتبر عملية ليست بسيطة أو سهل
عومة من الحكومة أو من حيـث تقيـيم   شرائح المجتمع التي تستفيد من هذه المشروعات المد

. أصول وحدات القطاع العام وتحديد سعر مناسب وسليم لها وعدم المضاربة فـي أسـعارها   
ولذلك يجب أن تكون سياسة بيع القطاع العام ذات ضوابط ومعايير دقيقة لتجنب هذه المشاكل 



 

دوث انتكاسات فى التي أن ظهرت قد تحتاج مرة أخرى إلى تدخل حكومي مما قد يؤدى إلى ح
 .سياسة الاصطلاح الاقتصادي 

  
   :تشجيع القطاع الخاص :  ثانيا 

إن تشجيع القطاع الخاص يمكن أن يتحقق بداية من زيادة الأهمية النسبية فى مجـال    
الإنتاج والخدمات والعمالة وذلك بإزالة الاحتكارات الحكومية في هذه المجالات ، ولكن هذا لا 

لأدوات الرقابية من قبل أجهزة الدولة للتأكد من المواصفات العامة والجودة يعنى التخلي عن ا
  .وحماية القاعدة العريضة من فئات الشعب وحماية البيئة 

ولا ريب أن التخفيض من القيود في دخول القطاع الخاص إلـى مجـال النشـاط الإنتـاجي     
سواق وتحرير الأسـعار  والخدمى وبيع وحدات بعض وحدات القطاع العام ومنع تشوهات الأ

باستخدام آليات السوق الحر تساهم في أن تعكس أسعار المنتجات والخدمات مستويات الأسعار 
  .الدولية وإيجاد قاعدة سلمية للتبادل الدولي على أساس تكلفة الإنتاج الحقيقية 

  
  :تشجيع التخصيص والتوزيع السليم للموارد الاقتصادية في المجتمع :  ثالثا  

استخدام أدوات اقتصادية  تحد من التضخم هو أداة لتوزيع الموارد على قطاعـات  إن   
الاقتصاد ، وفى ذات الوقت يتطلب التخصيص السليم للموارد الاقتصادية أداة استخدمت فـي  
تشجيع القطاع الخاص وهى تحرير الاقتصاد القومي من التحكم والتدخل الحكومي في الأسعار 

لأساس يمكن حساب التكلفة والعائد بأساوب أكثر دقـة الأمـر الـذي    وعلى هذا ا.  والأجور 
  .يساهم في تخصيص الموارد على أساس معدلات الأرباح الحقيقية 

  
  :منع رأس المال وهروبه خارج حدود الدولة : رابعا 

إن اجتذاب رأس المال الأجنبي يعتمد وبالدرجة الأولى على وجـود فـرص جيـدة      
جنبي بالإضافة إلى تمتع الدولـة بالاسـتقرار الاقتصـادي والسياسـي     لعمليات الاستثمار الأ

وهنا نجد أن تحديد سعر الصرف على أسس سليمة ومستقرة تمنـع الهـزات   . والاجتماعي 
الكبيرة التي يمكن أن تحدث في تقييم رأس المال بالعملات المختلفة ويؤدى ذلك إلى اسـتقرار  

المستثمرين بانخفاض المخاطرة ، وهذا يؤدى إلـى   الأحوال الاقتصادية مما يؤدى إلى شعور
  الشعور بالأمن والاستقرار

   
  : تحرير التجارة الدولية وتشجيع الصادرات : خامسا 



 

يتضح أن معظم الدول بقطاعيها العام والخاص تسعى ألي تحقيق معـدلات مرتفعـة   
 ـ ر كمولـد للنمـو وأداة   للتنمية بمساعدة قطاع التجارة الخارجية والتي في الدول النامية تعتب

لإحداث التغيرات الهيكلية وتشجيع عملية التصنيع ويمكن أن تستخدم هذه الدول بعض القيـود  
  .أو الدعم بطريقة أو بأخرى لتشجيع عملية التنمية 

  
  :تشجيع الصادرات : سادسا 

إن خفض سعر الصرف إلى حدود واقعية يمكن أن يشجع زيادة الصادرات من خلال 
ر وإن كان هذا يعتمد أيضا على مرونة الطلب السعرية على سلع التصدير فـي  خفض الأسعا

كما يتطلب الأمر أيضا إلى إزالة عقبات حصص التصدير والاستيراد فـي  . الأسواق العالمية 
  . الدولة التي تدخل في إطار التجارة الدولية الحرة 

ميزات النسبية ، وإزالة الـدعم  ومما لا شك فيه أن إصلاح هياكل الإنتاج ، والاعتماد على ال
يمكن أن يحقق هيكل  إنتاجي كفء ، ويزيد من عمليات التبادل الدولي على أسـاس الكفـاءة   

  .الإنتاجية والميزات النسبية 
  

   :إصلاح القطاع النقدي : سابعا 
وتحرير سعر الفائـدة  . إن بداية عملية الإصلاح الاقتصادي في هذا المجال هو تحرير الفائدة 

ي هذه الحالة واٍن كان ينحقق من خلال السوق إلا أنه يمكن أن يدار بوساطة أدوات سياسـية  ف
وحث النشاط . نقدية مناسبة للوصول إلى السعر المرغوب لتحقيق أهداف التوازن الاقتصادي 

الاقتصادي لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب ، وبحيث يصبح سعر الفائدة معبرا عن السـعر  
  . السوق  الحقيقي في

كذلك يتطلب الأمر إزالة القيود المفروضة على تحديد الائتمان ومحاولة إزالة القواعد التحكمية 
هـذا  . والمستخدمة في تخفيض الائتمان وإزالة الدعم عن وحدات الإنتاج العامة والخاصـة  

  .الاتجاه يجب أن يقترب بتوحيد سعر الصرف وإزالة أسعاره المتعددة 
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  المبحـــث  الثالـــث
     ***  

  
  
  
  
  

  الآثار السلبية المتوقعة والمحتملة
  في المدى القصير والبعيد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الآثار السلبية المتوقعة والمحتملة
  في المدى القصير والبعيد

  
  

قبه فتـرة عـدم اسـتقرار    إن التحول من النظام اقتصادي إلى نظام اقتصادي آخر تع  
وتكون غير واضحة المعالم وضوحا كاملا وتسمى هذه الفترة بالفترة الانتقالية وتستمر لمـدة  
معينة حتى يستقر النظام الجديد وتتضح معالمه ،  وهذه الفترة فيها آثار إيجابــة وأخـرى   

لآثار الإيجابية وهذا سلبية ،  بدأت بعدها الجهات المسئولة في معالجة الآثار السلبية وتعظيم ا
ما حدث بالفعل عندما اتجهت مصر إلى التحول من نظام الاقتصاد الموجة إلى نظام الاقتصاد 

  .الحر عن طريق برنامج الإصلاح الاقتصادي 
  :ونعرض فيما يلي سلبيات الإصلاح الاقتصادي 

  
نافسة إضافة أعباء جديدة على القطاع الخاص وبالذات في مجال الضرائب وزيادة الم )1

الأجنبية ذلك أن إجراءات زيادة الإيرادات العامة ،  تطلبت زيادة كبيرة في الضرائب 
شركة من  208ولقد أظهر مسح ميداني بين . على الأعمال وبالذات ضريبة المبيعات 

شركات القطاع الخاص أن الأعباء الضريبية والإجراءات البيروقراطية الخاصة بربط 
وقـد  . عقبة الأولى لأعمالها والمؤثر الرئيسي على ربحيتها وتسوية الضرائب تمثل ال

تجيء هذه النتيجة كمفاجأة وخصوصا أن مشروعات الاستثمار فـي مصـر تحظـى    
من منشآت القطـاع  %  99بإعفاء ضريبي لسنوات طويلة مع ذلك يجب ملاحظة أن 

الخاص في مصر تعتبر مشروعات صغيرة تشغل على الأكثر عشرة عمـال وهـذه   
روعات لا تتمتع بالإٍعفاءات الضريبة المقررة للشركات المنشأة فى ظـل قـانون   المش



 

فهي تأخذ في معظمها شـكل  .  1981لسنة  159الاستثمار أو حتى قانون الشركات  
 .المؤسسات الفردية أو شركات التوصية البسيطة 

تأثرت كافة مشروعات قطاع الأعمال الخاص والعام بحالـة الركـود السـائدة فـي      )2
لأسواق بسبب مجهودات امتصاص القوة الشرائية وضبط الطلب الذي يعتبر المحور ا

 .الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى 

ويشير المسح الميداني الذي أجراه البنك الدولي إلى أن عدم توافر التمويـل  المصـرفي   
عات ، ويمثـل نقـص   ونقص الطلب في الأسواق يحد لدرجة كبيرة من ربحية المشـرو 

التمويل المصرفي بالنسبة للمشروعات الصغيرة العقبة الأولى أمام فرص نموها ، فبينمـا  
من المشروعات الكبيرة تحصل على قروض وتسهيلات من البنوك تـنخفض  % 92نجد 

التـي  [ من المشروعات القزمية % 3، وفقط  ةبالنسبة للمشروعات الصغير31النسبة اٍلى 
 ] .ل عام4_1تشغل من 

من هذه المشروعات الأخيرة لا تتعامل بالمرة مع البنوك أي لا يحتفظ % 71ويلاحظ أن 
 .صاحبها حتى بحساب في بنك 

وهذا يؤدى إلى عدم فتح فرص الاستثمار وتوفير فرص عمل للمساهمة في تخفيف حـدة   
 .البطالة 

سبة للمشـروعات  قوانين العمل والتراخيص وإجراءات التقاضي تمثل تكلفة مالية بالن  )3
ويرجع ذلك إلى تعدد هذه الإجراءات وتعقيدها إلى جانب عدم كفاءة بعض الأجهـزة  

وهذا يـؤدى إلـى   .المنوط بها إعطاء التراخيـص وتراكم القضايا التجارية وبطئها 
إحجام القطاع الخاص عن فرص الاستثمار والمساهمة قي إنشاء المشـروعات التـي   

ينعكس آثر هذا على زيادة فرص العمل أمـام الشـباب   توظف عمالة كثيرة وبالتالي 
 . والمساهمة في معالجة مشكلة البطالة 

سياسة تحرير التجارة الخارجية والتخفيض المستمر في التعريفـة الجمركيـة علـى      )4
 .السلع المستوردة تامة الصنع بدأت تؤتى ثمارها المرة على الصناعة الوطنية المحلية 

  :الاقتصادي على الأمن الغذائي آثار سياسية الإصلاح   )5
انخفاض دخول المواطنين هو انخفاض دخول جميع العـاملين سـواء فـي القطـاع     
الحكومي أو قطاع الأعمال العام أو الخاص وزاد معدل هذا الانخفاض فـي القطـاع   
الحكومي وانخفضت أجورهم بشكل مباشر لانخفاض نسبة ما يتقاضونه بشكل غيـر  

  .لحقيقية إذا ما قورنت بمتوسط تغيرات الأسعار مباشر لتدنى الأجور ا
تقلص الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة للمواطنين نتيجة مطالب  صندوق النقد بترشيد  )6

الإنفاق على الدعم وأمام تضخم فاتورة الدعم وارتفاع أسعار الـواردات مـن السـلع    



 

صة المحدودة التي الغذائية في السوق العالمية من الزيت والسكر والقمح وأصبحت الح
  .تقدم للمواطنين أسعارها تقترب من أسعار السوق الحر 

وقد أدى التوسع في دور القطاع الخاص في إنتاج السلع الغذائية وتحجيم الدور الذي 
إلى ] وسياسات التسعير التي كانت تحكم أسعار منتجاته [يقوم به قطاع الأعمال العام 

والاستهلاكية ، وقد تركت هذه السياسات آثرها علـى  الزيادة في السعر السلع الغذائية 
الفرد ونمط استهلاكه للتكيـف أمام هذه المتغيرات المختلفة إما بالحد مـن الكميـات   

 .التي يستهلكها أو الانتقال إلى سلع أرخص 

 .عدم مراعاة البعد الاجتماعي في سياسة التحرير الاقتصادي   )7

صلاح الاقتصادي وارتباطه بتحرير القيود علـى  ومن الآثار السلبية أيضا لبرنامج الإ )8
الجات التي تهدف   ةالصادرات والواردات وفتح باب الاستيراد بدون قيود وفقا لاتفاقي

إلى تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة كافة الموانع أمام السلع المستوردة دخول سـلع  
 ـ   ش التجـاري  مهربة وسلع تحمل ماركات عالمية غير حقيقية وانتشـار ظـاهرة الغ

والتلاعب في المواصفات وتواريخ الصلاحية وعدم صلاحية السلع للاستهلاك الآدمي 
لسنة  113نتج عن ذلك صدور القرار [ويعرض صحة وحياة الشعب المصري للخطر 

 .الإغراق  ةحماية للمستهلك ومكافحة سياس] 1994

الشركات الناجحـة   تعنى الخصخصة في معناها العام نزع الملكية العامة والآن تباع  )9
وهنا ]  يالبيع يتم للمصري أو الأجنب[قبل الخاسرة والكبيرة قبل الصغيرة والمتوسطة 
وهذه مسالة يجب أن نتوقف عنـدها   ةتتحول الملكية من ملكية وطنية إلى ملكية أجنبي

طويلا ، لأن الأجنبي حينما يمتلك أصلا من أصول القطاع العام فسوف تترتـب لـه   
هذه الأصول وهذه الحقوق سوف تؤثر على ميـزان المـدفوعات ، لأن   حقوق ملكية ل

الأرباح التي يحققها الأجنبي لا يستطيع أن يرسلها إلى بلدة إلا بعد تحويلها إلى عملة 
 .صعبة وهذا يؤثر قطعا على ميزان المدفوعات وتنخفض قيمة الجنية المصري 

ل القطاع العام يحـق لـه أن   هذا إلى الجانب أن الأجنبي الذي يشترى أصلا من أصو
يبيعها لطرف ثالث وهذا الطرف قد يكون معاديا لمصر إلى جانب ما يهدد العمال من 
إجراءات طرد واستغناء وفصل وحرمانهم من المكاسب التـي تحققـت لهـم خـلال     

 . الفترات الماضية 

فـي تعيـين    ةانحسار الفرص المتاحة للمرأة في العمل بعد إلغاء دور الدول  )10
 .ريجين وكانت الحكومة هي التي تمثل القطاع الأساسي للمرأة بالنسبة لفرص العمل الخ

ينبغي أن نعى جيدا الآثار السيئة والخطيرة التي ستترتب على فـتح البـاب     )11
 على مصراعيه أمام المنتجات     



 

 .لتهدد الإنتاج والصناعة الوطنية _نتيجة لتحرير التجارة الخارجية _ الأجنبية      

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  المبحـــث  الرابـــع
       ***  

  
  

  الإجراءات والتشريعات
  التي صدرت لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يالإجراءات والتشريعات التي صدرت لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاد
  :قوانبن الاستثمار وقطاع الأعمال العام 

لسـنة   43لسمات الهامة لسياسة الانفتاح الاقتصادي صدور قانون الاستثمار رقـم  كان من ا
والمناطق الحرة والـذي انطـوى علـى     يبشأن استثمار رأس المال العربي والأجنب 1974

ضمانات ومزايا عديدة للمستثمرين بغرض تشجيعهم على الاستثمار وفى سياق ما حدث مـن  
كما ألغى القانون  1981لسنة  159نون الشركات رقم تطور تشريعي في هذا المجال صدر قا

  . 1989لسنة  230وتعديلاته ليحل محله قانون الاستثمار رقم  1974لسنة  43



 

  -:   1981لسنة  159قانون الشركات رقم 
صدر هذا القانون لكي ينظم إنشاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشـركات  

وكان الهدف الأساسـي  .  ذ بداية مرحلة تأسيسها وحتى انقضائها ذات المسئولية المحدودة من
القواعد المتعلقة بأنواع تلك الشركات في إطار تشريعي واحـد   من هذا القانون هو وضع كافة

يكون من اليسير الرجوع إليه مع النص على استمرار التمتع بالمزايا التي تقررت وفقا لأحكام 
  .  1974لسنة  43القانون رقم 

  -:  1989لسنة  230انون الاستثمار رقم ق
وتعديلاته وينظم هذا القانون ولائحته  1974لسنة  43جاء هذا القانون ليحل محل القانون رقم 

التنفيذية القواعد المتعلقة بإقامة وعمل المشروعات الاستثمارية سواء كانت الأغلبية فيها لرأس 
مزاياه إلى المشروعات التي تقام وفقا لأحكام  المال المصري أو العربي أو الأجنبي مع امتداد

قانون الشركات وذلك لتوحيد المزايا والإعفاءات التي تتمتع بها المشروعات الاستثمارية بكافة 
أشكالها باستثناء تحويل صافى أرباح المستثمر وكذا إعادة تصدير المال المستثمر إلى الخارج 

  .مجموعة من المزايا والحوافز   1989لسنة  230وفى هذا الصدد تضمن القانون رقم .  
  - :  1991لسنة  203قانون قطاع الأعمال العام 

استهدف هذا القانون إعادة تنظيم قطاع الأعمال العام ليتركز نشاطه في المشروعات ذات البعد 
وفصل الإدارة عن الملكية في بعض وحدات القطاع العام ، وإعـادة هيكلـة   ،  الإستراتيجي 

حدات القائمة بطرحها للبيع كليا أو جزئيا للقطاع الخاص لتوسـيع قاعـدة الملكيـة    بعض الو
  .الخاصة ، وكذا التخلص من البيروقراطية وتصفية الوحدات المتعذر إصلاحها  

ومؤدى التعديلات الهامة في الإطار القانوني لشركات القطاع العام هو أن تصبح متماثلة مـع  
الخ  مما يسهل ...  حيث الهدف وأسلوب الإدارة والتنظيم  شركات قطاع الأعمال الخاص من

من انتقال شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص في إطار برنامج الحكومة بشأن التحـول  
  .إلى القطاع الخاص 

  - : قوانين العمل 
انطلاقا من سياسة الانفتاح الاقتصادي ومن منطلق تشجيع القطاع الخاص للقيام بـدور أكثـر   

يتميـز   والـذي  2003لسنة  12لية في مسيرة التنمية الاقتصادية صدر قانون العمل رقم فعا
بالشمول والمرونة بالدرجة آلتي تتيح للعامل وصاحب العمل فرص التعاون المثمر دون تحيز 

  .لطرف أو لآخر 
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الخامس
           ***  

   
  
  
  
  

  تمية التحول إلى اقتصاد السوقح
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حتمية التحول إلى اقتصاد السوق 
  

لاشك أن تقارب شعوب العالم ونمو التجارة الخارجية ومـا حـدث فـى حقبتـي السـتينات      
والسبعينات من انعكاسات واتجاهات دولية للارتداد عن ظاهرة تقارب النظم والتقائهـا إلـى   

اد وظهرت على الساحة الدولية خلال هذه الفترة ملامح تباعد النظم ، وبنـاء  الاختلاف والابتع
على هذه الأحداث وما لاتجاهات تبنى قطاع كبير من الاقتصاديين الاشتراكيين فكرة تطبيق ما 

وأتفق على أن يكون هذا النظام أحد أدوات الإصلاح الاقتصـادي  " السوق الاشتراكي " يسمى 
ولكن يجب أن يكون جليا أن الأخذ بأدوات اقتصاديات السوق كان أمرا .  في النظم الاشتراكية

معروفا ومتداولا بين الأوساط الاقتصادية والتخطيطية منذ أوائل الستينات سواء بهدف تلبيـة  
  .حاجات المجتمع المتعددة وتخصيص الموارد أو في مجال الإدارة 

لسوق في كل جوانب الحيـاة والنشـاط   وتأسيسا على ما سبق أصبح الهدف هو توسيع قاعدة ا
. الاقتصادي حتى يمكن اتخاذ القرارات الاقتصادية السـليمة وتحقيـق الكفـاءة الاقتصـادية     

وبالتالي أصبح من اللازم التحول من اتخاذ القرارات الاقتصادية ذات الجوانب الاجتماعية إلى 
ومن ثم أصبح الاتجـاه  . الإنتاجية معايير الكفاءة  ىاتخاذ القرارات الاقتصادية التي تعتمد عل

نحو ترشيد كل جوانب الحياة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع حسب معايير ومؤشرات السـوق  
التي تبعد الاقتصاد القومي عن الجمود و الركود وضياع الموارد ، وفى ذات الوقت دفع عجلة 

  . التقدم الفني وإفساح المجال للحوافز الفردية وتطوير نظم الإدارة 
       



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المتطلبات والشروط الأساسية لعملية تحول
  النظم الاقتصادية الاشتراكية ألي نظم اقتصاديات السوق

  
لا ريب أن دعم المساندة الشعبية لسياسة الإصلاح الاقتصادي قد يشوبها بعض التحفظات في 

جد بعض الشك والتحفظ في أن هذه كثير من الدول ذلك أن مع استخدام آليات السوق الحر يو
الآليات يمكن أن تؤدى إلى ظهور مشاكل قي توزيع الدخل وتفشى البطالة وزيادة الضـغوط  
التضخمية والذي يمكن أن يتحمله مجتمع رأس مالي صناعي ومتقدم وبدون ضمان الـتخلص  

ات الشخصية السريع من مشاكل النظم الاشتراكية في بعض الدول النامية مثل الحد من الحري
  .  والطموحات والحوافز والنقص في السلع المختلفة وانخفاض نوعية السلع والخدمات 

لذلك يمكن القول أنة يوجد كثير من الشروط والقواعد المنظمة لعملية التحول والآمن السـليم  
من النظم ذات التخطيط المركزي إلى نظم اقتصاديات السوق هذه الشروط والقواعد مشتقة من 



 

شاكل ظهرت بالفعل قي اقتصاديات السوق أو بسبب مشكلة التحول من اقتصاديات مخططة م
  .مركزيا إلى نظام يعتمد على آليات السوق

ويجب ألا ننظر إلى هذا التغيير على أنة تحطيم لنظام أو نمط اقتصادي والتحول إلـى نمـط   
ن وليـد الظـروف   آخر ، ذلك أن اختيار الدولة لنمط اقتصادي واجتماعي معـين قـد يكـو   

والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة معينة في هذه الدولة ، لذلك يجب أن ينظر إلى 
ويجب أن يكـون  . هذه العملية على أنها تطور طبيعي ونضوج في النظام ومرحلة لابد منها 

كية العامـة  جليا أن استخدام آليات السوق الحر لا يعنى حتمية التحول الكامل من الملكية المل
ولا شك أن استخدام معايير السوق ومؤشـرات الكفـاءة الاقتصـادية    .  ةإلى الملكية الخاص

والربحية التجارية يمكن تطبيقها بأسلوب فعال في القطاع الخاص ولكن هـذا لا يمنـع مـن    
  .استخدام هذه الأدوات والمعايير بأسلوب أو بآخر في ظل الملكية العامة 

فاٍن عملية الإصلاح الاقتصادي بالتحول إلى استخدام أدوات ومعـايير   وتأسيسا على ما سبق 
السوق الحر يعنى أن هذه العملية سوف تتم من خلال تحويل بعـض الوحـدات الاقتصـادية    
العامة إلى القطاع الخاص وكذلك تشجيع زيادة دور القطاع الخاص وفى ذات الوقت استمرار 

ي بعض الأنشطة والقطاعات ولكن مع التأكيد على تغيير وجود القطاع العام والملكية العامة ف
  . في الفكر الاقتصادي والإداري ليناسب آليات السوق الحر 

ولا ريب أن هذا التحول إلى استخدام آليات السوق الحر يتطلب إعدادا جيدا وتمهيـدا حـذرا   
تحـول مشـوهة   متقنا وكوادر اقتصادية وإٍدارية على مستوى رفيع وإلا تولد عن هذا عملية 

  .تؤدى إلى نتائج سلبية وتضر بالاقتصادي القومي 
  -: لذلك يمكن الاسترشاد بمجموعة من القواعد والشروط والمتمثلة في الأتي 

ولكن المنافسة لها تكاليف قـد تكـون   . إدخال عنصر المنافسة إلى الاقتصاد القومي  •
وإزالة عدد كبيـر   ضخمة في بعض الأحوال ، ذلك أن المنافسة قد تؤدى إلى خروج

من المشروعات التي لا تستطيع التكيف أو تحقيق خفض مناسب في التكاليف وتحقيق 
 .معدل معقول من الأرباح 

هذه الوحـدات   فيهذا يعنى أن المنافسة تؤدى إلى ضياع قيم كبيرة من الاستثمارات 
 ـ    ار التي لا تتحمل عنف المنافسة في السوق ، هذا الجانب يجـب أخـذه فـي الاعتب

ومحاولة حصره في أضيق الحدود وذلك من خـلال السياسـات الائتمانيـة ونشـر     
المعلومات عن التطور التكنولوجي في مجال الصناعات المختلفـة ، وكـذلك تـوفير    

  . المعلومات اللازمة لتطوير ورسم برامج الإنتاج في هذه الوحدات الإنتاجية 
 ـ • دلات البطالـة فـي بعـض    خروج كثير من المشروعات من السوق هو ارتفاع مع

لذلك نجد أن الأمر يتطلب إعداد نظـام  . الصناعات والقطاعات الاقتصادية والخدمية 



 

للتأمين ضد البطالة الإجبارية واٍعداد برامج إعادة تدريب وتأهيـل للقـوى العاملـة    
المتعطلة لكي تتناسب مع مطالب التطور الحديث في مجال النشاط الاقتصاد والخدمى 

شك فيه أن إعادة تحديث نظم التعليم ومقررات ومنهاج الدراسـة والتعلـيم    ومما لا. 
وتخطيط التعليم والقوى العاملة من العوامل الهامة لكي يمكن تحقيـق التـوازن بـين    

 .العرض والطلب على عناصر القوى العاملة 

حة ومـن  الناتج من حدة المنافسة هو الانتفاع الأمثل بالمعدلات والطاقة الإنتاجية المتا •
إن هذا الأسلوب يؤدى إلى زيـادة  . خلال زيادة معدل الورديات فى الاقتصاد القومي 

 .حجم التشغيل وزيادة الطلب على القوى العاملة ومن ثم نمو حجم الإنتاج 

وفقد بعض الاستثمارات ومن ثم  ةإن تراجع قوى المنافسة في السوق وظهور القوى الاحتكاري
كن أن يؤدى إلى اتجاهات انكماشية في الاقتصاد القـومي وبالتـالي   زيادة معدلات البطالة يم

  .يمكن أن ينخفض مستوى الطلب الفعال اللازم للانتفاع الكامل بالطاقة الإنتاجية المتاحة 
هذا الوضع الذي يمكن أن يتحقق نتيجة للتحول إلى اقتصاديات السوق الحـر يتطلـب أيضـا    

والائتمانية لزيادة الطلب في بعض الأحوال وحتى يتوازن  استخدام الأدوات الاقتصادية المالية
  .حجم وهيكل الطلب مع حجم وهيكل الطاقة الإنتاجية 

وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام سياسة الاستثمار المباشر الموجة للقطاع العـام لتعـويض   
هميـة  وبالرغم من أ. انخفاض معدلات الاستثمارات في القطاع الخاص وفى مجالات معينة 

الاستثمار المباشر في القطاع العام في بعض الظروف وفى بعض المجالات ، إلا أنـه يجـب   
التركيز و التأكيد على أهمية اعتماد الوحدات الاقتصادية العامة على التمويل الذاتي بالدرجـة  

  .الأولى وذلك من العوائد والأرباح المحققة حتى نؤكد مبدأ الكفاءة الاقتصادية 
القول أن التحول إلى اقتصاديات السوق يتطلب تشجيع القطاع الخاص ولكن يجب  لذلك يمكن

أن يكون هذا التشجيع في الحدود التي لا يتولد عنها نمو القوى الاحتكارية بما  يترتب عليهـا  
من مساوئ وأضرار ، فذا ظهرت هذه المشكلة وهى نمو القوى الاحتكارية وصـاحب هـذا   

ونمو البطالة ، كـان مـن الـلازم اسـتخدام الأدوات الماليـة       بعض الاتجاهات الانكماشية
والاقتصادية لزيادة حجم الطلب وحث وتشجيع القطاع الخاص لزيادة الاسـتثمارات فـذا لـم    
يستجب أو كانت استجابته محدودة فكان من اللازم على الدولة التدخل بالاستثمار المباشر في 

الحال من الأفضل أن يكون هذا الاستثمار العـام   وبطبيعة. القطاع العام في بعض القطاعات 
  .مصدرة التمويل الذاتي من المشروعات 

في كثير من البرامج التي تستخدم في التحول من الاقتصاد المخطـط مركزيـا إلـى     •
استخدام معايير وآليات السوق الحر يفترض أن تحديد الأسعار يجب أن ينتقـل إلـى   

كما يفترض أيضا أن السوق المحلـى  . الإنتاجية المشروعات والوحدات الاقتصادية و



 

يجب أن يفتح أبوابه للمنافسة الحرة والأجنبية الأمر الـذي يتطلـب إزالـة الرقابـة     
هذا يعنى أن المشـروعات والوحـدات الإنتاجيـة    . الحكومية على التجارة الخارجية 

كذلك ترك . ج يصبح لديها حرية اختيار الموردين لتأمين تدفق المواد ومدخلات الإنتا
  . الحرية في اختيار أساليب التمويل والائتمان 

هذا يتطلب بطبيعة الحال تحويل العملة من عملة غير قابلة للتحويل إلى عملة قابلة   
  .للتحويل 

يتضح مما سبق أن تحرير الوحدات الاقتصادية العامة واٍعطائها حرية تحديد الأسعار 
الاقتصادية المرجوة ولكن يجب أن يقتـرن ذلـك   أمر لا يكفى وحده لتحقيق الكفاءة  

  .بتطوير الهياكل الإنتاجية ودفع عجلة التقدم الفني 
نتيجة لبعض العناصر السابقة يجب الاهتمام بدراسات وأبحاث السوق وتحليل مؤشرا  •

حتى يمكن مواءمة حجم وهيكل الإنتاج بحجم وهيكل الحاجات والطلـب المحلـى    هت
عملية المرونة في تعديل هياكل الإنتاج والقدرة على التنبـؤ  وهذا يضمن . والعالمي 

بالتغيرات التي يمكن أن تتم في أنماط الطلب ولذلك يجب الاهتمام بالأجهزة والمراكز 
 .التي تتولى عملية دراسات الطلب والسوق 

إن التحول التدريجي إلى اقتصاديات السوق والاعتماد المتزايد على القطاع الخـاص    •
فز الفردية يؤدى بطبيعة الحال إلى ظهور بعض التباين الطبقات ، ولكن يمكن والحوا

لهذا يجب أن تكون الأجهزة المسئولة في الدولة  . أن ينمو هذا التباين بصورة واضحة 
سواء السياسة أو الاجتماعية والاقتصادية على دراية وقدرة علـى سـرعة اسـتخدام    

تحد من هذا التباين بـين الطبقـات أو فئـات     الأدوات الاقتصادية والاجتماعية التي
المجتمع على أساس المصلحة المتبادلة والتعاون المثمر وليست على أسـاس العـداء   

 . الطبقي 

أن عملية التحول إلى اقتصاديات السوق تتطلب عملية إصلاح تشريع شامل وإصدار   •
لا يمكـن تحقيـق   قوانين جديدة إضافية ومحاولة ضمان استقرار القوانين وبدون هذا 

 .التحول الآمن إلى اقتصاديات السوق الحر 
 

  :التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص 
وقد حظي هذا الموضوع بعناية شديدة حتى ليبدو كإجراء . يشار إلى هذا التحول بالخصخصة 

ثيرة الك" التكييف" رئيسي في عملية الإصلاح الاقتصادي بالرغم من أنة برنامج ضمن برامج 
  .المتكاملة فلا أن هذا الاهتمام الشديد له ما يبرره بحكم دور القطاع العام في اقتصاديات البلاد

  



 

  :أهمية القطاع العام 
تولت الحكومة قيادة التنمية من خلال مشاريع القطاع العام وقد توسع هذا القطاع ليكون معـه  

في البلاد التـي   عع هذا القطا، وعمت أهمية هذا القطا ءنشاط القطــــاع الخاص استثنا
  .دأبت على تبنى اقتصاد السوق وكان هذا القطاع في نفس الوقت أكبر مشغل خارج الزراعة 

ولكن يؤخذ على هذا القطاع بشكل خاص بأنة المسئول عن تدهور الإنتاجية وزيـادة تكلفـة   
تلـف مراحـل   الإنتاج وضعف تلاؤمه مع التطور التكنولوجي ولذلك كان الهدف الرئيسي لمخ

  .الإصلاح الاقتصادي 
  

  : تطور بدائل القطاع العام
التثبيـت و التكييـف   " حملت الخصخصة أكثر من معنى مع التقدم فى شيوع تطبيق بـرامج  

الأمر تعنى الكفاءة في إدارة تشغيل المشروعات العامة وذلك  ةفقد كانت في بداي" الاقتصادي 
كوميين ومثل هذا التوجه صـالح للقطـاع الخـاص    بالتخلص من البيروقراطية والاحتكار الح

  .أيضا
لكن الخصخصة بدأت تتجه بعد ذّلك إلى صور أخرى ومنها إدارة وحدات القطاع العام مـن  
قبل القطاع الخاص خاصة من مجال الأنشطة التي رئي أن القطاع الخاص أقدر من الحكومة 

ى تأجير مثل هذه الوحدات إلى القطاع على القيام بها مثل المشاريع الخدمية وتطور التفكير إل
الخاص لتحتفظ الحكومة بالملكية تتقاسم الأرباح مع القطاع ثم إلى المشاركة في الملكية ، غير 
أنه في السنوات الأخيرة أصبحت الخصخصة تعنى أكثر فأكثر التحول الكامـل مـن ملكيـة    

  .القطاع العام ألي القطاع الخاص تحولا كاملا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الإصلاح الاقتصادي والمنظومة المتكاملة
  



 

الإشادة التي تتوالى وتصدر عن دول كانت قائمة تحفظاتها على الاقتصاد  تإن شهادا  
المصري طويلة إنما هي اعتراف بأن العالم يقف أمام ظاهرة جديدة لدولة استطاعت أن تقلب 

الإيجاب ، وأن توفر للاستثمار من أبنائها أو من الخارج  كل المؤشرات الاقتصادية السالبة إلى
مناخا جاذبا ، وأن تثبت إصرارها على تعزيز هذا المناخ خطوة بخطوة إلـى الأمـام وبـلا    

ثم أن الاحتفاء بهذه الشهادات هو دلالة على قيام علاقة  تفاعل صحية بـين مصـر   . تراجع
حسن منها لأولئك الذين يحترمـون جـديتها فـي    والعالم الذي تنتمي إليه وأنها ترد التحية بأ

  . إصلاح اقتصادها 
وأن هذه الشهادات جميعها أن دلت على شيء فإنما تدل  على أن الاقتصاد المصري تخطـى  
بنجاح مراحل الإصلاح ودخل مرحلة الانطلاق ولقد كانت تجربـة مصـر فـي الإصـلاح     

ب بتعديل مؤشرات رقمية لتعديل الخلـل  الاقتصادي ثرية ومتعددة الأبعاد لأنها لم تنشغل فحس
المدفوعات ولتوحيد سعر الصرف وخفـض عجـز الموازنـة     نفي الميزان التجاري أو ميزا

العامة وترشيد الإنفاق العام والسيطرة على معدل التضخم ، وإنما خاضت فيما هو أعمق مـن  
جمل أبعاده ، ومن ذلك عن إدراك تام بأن النهضة مشروع ضخم يحتاج إلى تغيير بنياني في م

ثم فان عملية الإصلاح انطلقت في كل الاتجاهات الاقتصادية والتشريعية والإدارية والتعليمية 
  . لتستكمل بذلك منظومة برامج وسياسات متكاملة للمدى القصير والمتوسط والطويل

وبعبارة أخرى فان الاقتصاد المصري حقق مجموعة من الفقرات المتتابعة بدءا مـن مرحـة   
التثبيت وضبط المؤشرات الكلية إلى عملية استكمال أدواته كاقتصاد حديث له سياساته النقدية 
والمالية الناضجة ، ثم إفساح المجال أمام النشاط الخاص ليكون قاعدة العمل الاقتصادي مـع  
بلورة دور جديد للدولة يمسك الميزان ضمانا لعدالـة المنافسـة وعـدم الاحتكـار وشـفافية      

ات تمهيدا للانطلاق الذي بدأته البلاد بالفعل وأن هذه المرحلة الجديدة تشـير إلـى أن   الإجراء
على الحكومة أن تواصل العمل بكل قوة لتحقيق معدل نمو تصاعد سنة اٍثر سنة بما يتطلـب  
الارتفاع بمعدل الادخار المحلى واستمرار جذب الاستثمارات ، ومواصـلة معركـة زيـادة    

تلك المعركة التي بذلت فيها الحكومة جهودا مضنية لإزالة جبال . فسه الصادرات في الوقت ن
مجالات متعددة  ىالعوائق أمام حركة الصادرات وفتحت الباب أمام النشاط الخاص للدخول شف

للاستثمار في الإنتاج والخدمات ، ومواصلة تحرير التجارة الخارجية وفاء بتعهدات مصر في 
ية ، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وآخرها ما تم بالانضمام إطار اتفاقات التجارة الدول

، ثم التحقيق والبحث المسـتمر مـن جانـب    ] مجموعات كوميسا لشرق وجنوب أفريقيا[  إلى
  .الحكومة عن أي معوق يعوق الانطلاق الاقتصادي لإزالته 

أي في بعض مشروعات واٍذا كان البعض يطالب بإقامة آليات للتشاور مع الحكومة لإبداء الر
القوانين التي تمس التعاملات في الأسواق فاٍن رجال الأعمال مطالبون بتعزيز حركتهم الفاعلة 



 

للنفاذ إلى الأسواق الخارجية والتنسيق مع الحكومة في الدخول إلى أنشطة استثمارية طويلـة  
  .الآجل 

فع لكنة انتقل إلى المبادرة إن اقتصاد المصري لن يكتفي بالتخلص من السلبيات من موقع المدا
وأصبح قادرا على تخطى العثرات غير المتوقعة ، ولكننا ونحن على أبواب مرحلة الانطلاق 
نواجه معركة أخرى تتطلب الاستمرار بقوة فلم يعد يكفى أن نكتشف سوقا جديدة بل يلـزم أن  

 ـ ية طفـرة نحققهـا   نوطد أقدامنا فيما وأن نسعى جاهدين إلى ألا نخسرها ولم تعد الجودة قض
  .ونفرح بها بل أن تكون أسلوبا إنتاجيا متصاعدا 

وان يتنبـه   -صغارا وكبارا -وعلى الدولة أن تبين بوضوح وحزم أنها مع جميع المستثمرين
الجهاز المصرفي لهذه الحقيقة فيبتدع آليات التمويل والمعونة الفنية للمشـروعات الصـغيرة   

ومن ناحية أخرى فاٍن اتجاه الدولة لتعزيز التنمية . بيرة والمتوسطة إلى جانب المشروعات الك
البشرية لإٍقامة القاعدة الأطول عمرا للتنمية الشاملة إنما هو الاتجاه الصـحيح لتـوفير الحـد    
الأدنى  اللائق لكرامة الإنسان بان يستشعر في حياته أن قوة اقتصاد بلاده مصلحة شخصـية  
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  الخصخصة: ثانيا 
  ]:الخصخصة[التخصيصية 

  
ول العالم الآن ظاهرة الخصخصة التي أوصى بها بعض السياسيين فـي دول غـرب   تجتاح د

أوربا وأصبحت أحد عناصر سياسة الإصلاح الاقتصادي التي يقترحها البنك الـدولي علـى   
أساس أن التمادي في استخدام الأنماط الاقتصادية الاشتراكية يؤدى إلى حالة من الركود ، في 

قطاع العام إلى القطاع الخاص الذي يمكن أن يديرها بكفـاءة  حين أن تحويل بعض وحدات ال
يؤدى إلى زيادة مستويات المعيشة وإنعاش عنصر المنافسة التي تؤدى في النهاية إلى خفـض  

  . التكاليف ورفع الإنتاجية وتقديم خدمة متميزة فى الأسواق 
  

  :أسباب انتهاج سياسة الخصخصة 
ومات الدول النامية لتبنى سياسـة الخصخصـة هـو    إن العامل الأساسي الذي دفع بعض حك

المشاكل التمويلية الناتجة من تحقيق عجز مزمن في الموازنات العامة والعجـز الكبيـر فـي    
  .موازين المدفوعات 

لقد تحولت بعض وحدات القطاع العام إلى وحدات تمتص موارد الموازنة العامة وأصـبحت  
وبالإضافة إلى ما تقـدم  .   في معظم هذه الدول  مصدر الضياع واستنزاف الموارد المحدودة

نجد أن كثيرا من وحدات القطاع العام في الدول النامية قد أصبحت أيضـا تمثـل مؤسسـات    
لتشغيل القوى العاملة ، ومكان لتسكين خريجي المدارس والجامعات التي تـم التوسـع فيهـا    

  .والاقتصادية بأسلوب لا يناسب متطلبات واحتياجات التنمية الاجتماعية 



 

إن كثيرا من هذه الوحدات العامة يعتمد بصفة أساسية على الدعم المقدم من الحكومـة ولكـن   
نجد في ذات الوقت أن سياسة التسعير والتشغيل المفروض على القطاع العام من قبل الحكومة 

ت يمثل صعوبة في تحقيق فائض في هذه القطاعات ولكن هذا لم يكن العامل الوحيد بل وجـد 
  .عوامل أخرى ومن أمثلتها انخفاض أساليب التنظيم ومعدلات الكفاءة في القطاع العام 

كذلك نجد أن امتصاص القطاع العام للإمكانيات التمويلية والائتمانيـة الداخليـة والخارجيـة    
طويلة الأجل قد أبعد القطاع الخاص عن المشـاركة فـي عمليـات التنميـة الاجتماعيـة و      

وبالإضافة إلى ما تقدم نجد أن الاعتماد المتزايد على القطاع . ثير من الدول الاقتصادية في ك
الحكومي والقطاع العام في عملية التنمية يحد من القدرة على الابتكار والتجديـد ومشـاركة   

  .القطاع الخاص ورجال الأعمال 
ذلك أن الغالبية  الجامدة تلقد أصبح في مكان الصدارة الآن الحلول العملية وليس الأيديولوجيا

العامة للسكان في أي دولة يطالبون بمستويات معيشية مناسبة مقترنة بالديمقراطية السياسـية  
  .وحرية الرأي بغض النظر عن استرابيجية التنمية والنمط الاقتصادي 

  
  :النتائج الإيجابية لعملية الخصخصة 

يوجد بعض النتائج الإيجابية التي تحققت من عمليات الخصخصة خاصة في الدول الصـناعية  
المقدمة ، ولكن هذا لا يعنى أن نفس النتائج يمكن أن تتحقق بصورة تلقائية من خلال عمليـة  
الخصخصة في الدول النامية ذلك أن الخصخصة عملية معقدة وتحتاج إلى إعداد جيد وتنظـيم  

للمسئولية ويمكن حصر النتائج التي تحققت فـي بعـض اقتصـاديات الـدول      وكفاءة وتقدير
  :الصناعية المتقدمة في الأتي 

اقترنت عملية الخصخصة بزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات أرباح معقولة في الوحدات  •
  . التي انتقلت من القطاع العام الحكومي إلى القطاع الخاص 

حصيلة من الموارد المالية المحققـة مـن    حصلت الدولة من عملية الخصخصة على •
عملية بيع بعض وحدات القطاع العام وكذلك انخفض الإنفاق العام مما أدى إلى خفض 

  .أو إزالة العجز في الموازنة العامة 
إن عملية التحول اقترنت بالتخلص من البطالة المقنعة والعمالة الزائدة ولكن يمكن أن  •

 .ت البطالة الكاملة في سوق العمل يكون هذا على حساب زيادة معدلا

لا شك أن الهدف الأساسي من عملية الخصخصة هو رفع وزيادة الكفـاءة الإنتاجيـة    •
وخفض التكاليف ومن ثم اقترنت أيضا هذه السياسة بخفض تضخم التكاليف ممـا أدى  

 .إلى خفض معدل التضخم العام 



 

د مـن الطموحـات والحـوافز    من أهم النقاط التي توجه في نقد القطاع العام هي الح
الفردية وبذلك فاٍن بيع بعض وحدات القطاع العام إلى القطاع الخاص يتيح للحـوافز  
الفردية لأن تؤثر على إنعاش الاقتصاد القوم ويصبح الاقتصاد القومي معتمـدا علـى   
المبادات الفردية مما يؤدى إلى توليد النمو ويساعد على نضوج الاقتصـاد القـومي   

 .يضا على تحقيق الأهداف العامة للدولة بأسلوب أكثر كفاءة ويساعد أ

أن نظم التخطيط الاقتصادي التي تعتمد على الملكية العامة لوسائل الإنتـاج تتصـف    •
بعدم حساسيتها واستجابتها السريعة للتغيرات التي تحدث في السوق ،  لذلك نجـد أن  

يق في الدولة للمتغيـرات  الخصخصة تساهم في سرعة استجابة جهاز الإنتاج والتسو
 .والاتجاهات التي تنمو وتنتشر في السوق المحلى والسوق العالمي 

وفيما يتعلق بالدول النامية نجد أن اعتماد هذه الـدول علـى التخطـيط المركـزي       •
. الحكومي والملكية العامة لوسائل الإنتاج أدى إلى انتشار مظاهر الاقتصـاد الخفـي   

ولكن عملية التحول من الملكية العامة إلى الملكية . يئة كثيرةوكان لهذا المظهر آثار س
 .الخاصة تؤدى إلى الحد من هذه الظاهرة وحصرها في أضيق الحدود 

أن برامج الخصخصة تهدف إلى إحداث الآثار الإيجابية للمنافسة الحرة ومن ثم زيادة   •
 .مستوى الخدمة 

يادة الخصخصة تسـاعد الإدارة  أن خفض مساهمة الدولة في النشاط الاقتصادي وز  •
 .الحكومية للتفرغ لخدمة الأهداف العامة للدولة 

زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات واٍقامـة المشـروعات فـي جميـع       •
 . المجالات للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية 

الـخ    .. ماتالخـد  -الزراعـة  –إدخال التكنولوجيا الحديثة في مجـال الصـناعة     •
 .والتطوير المستمر تمشيا مع الاتجاهات العالمية 

تقوية عنصر المنافسة بين منشآت القطاع الخاص لصالح المنـتج والمسـتهلك فـي      •
 .تحقيق الربح وخفض تكلفة المنتج وأن تكون الأسعار مناسبة للمستهلك 

الاجتماعيـة  توفير فرص عمل حقيقية والعمل على الحد من مشكلة البطالة وآثارهـا   •
 .والسياسية والاقتصادية 

تنشيط حركة التجارة الخارجية والاهتمام بسلع التصدير وأيضـا التجـارة الداخليـة      •
 .لتوفير احتياجات المستهلكين 

جلب الاستمارات الأجنبية للبلاد للمساهمة في إقامة المشروعات وتوفير فرص العمل   •
 . وتحقيق التنمية والاقتصادية 



 

الاكتفاء الذاتي للشعوب في أغلب الأحوال والاعتماد على الدول الأجنبية  العمل على  •
 . أضيق الحدود  ىشف

 .الارتباط بالأسواق العالمية  •

اقتصار دور الدولة على الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير المناخ الملائم من   •
التنمية الاقتصادية  لكي يقوم القطاع الخاص بدوره الفعال في -حيث الأمان والقوانين

 .ومواجهة المنافسة الأجنبية

  
  :بعض السلبيات آتى وجهت إلى الخصخصة 

 .تدنى مستوى الأداء بسبب قيود الأسعار والتمويل والعمالة  •

عدم نجاح القطاع العام في أي من أهدافه الإنمائية أو التوزيعية أو السياسية وفى نفس  •
 :خصة إلى الوقت ينتظر في المقابل أن تؤدى الخص

o  رفع الكفاءة. 

o  دعم موازنة الحكومة. 

o  تحسين أداء الاقتصاد العام. 

o  توسيع نطاق ملكية الشعب. 

o  توظيف السيولة النقدية لخدمة التنمية. 

برغم انتهاج كثير من الدول منهج الخصخصة وذلك لأسباب الإصـلاح الاقتصـادي بهـدف    
  .ي كثير من الدول مواجهة مشاكل العجز المزمن في الموازنة العامة ف

إن الواقع الاقتصاد وتطورات التطبيق العملي لبعض الأنماط الاقتصادية تتلاحق عبر التاريخ 
، فنجد أن تطبيق منهج التخطيط المركزي في دول العالم الثالث في أفريقيـا قد تـلازم مـع   

  .حركات التحرر والاستقلال التي سادت هذه المناطق منذ عقد الخمسينات 
ا المنهج قد حقق نجاحا مؤقتا في بعض من هذه الدول وبعد ذلك اتجهت اقتصاديات هذه أن هذ

.  الدول إلى التحرر تدريجيا من قيود هذه النظم المقيدة لحركة تطور ونمو القطـاع الخـاص   
ولقد زاد من تدهور النظم  خلال عقد الثمانينات انخفاض أسعار البترول وأسعار السلع الأولية 

  .والزراعية المنجمية 
لذلك نجد أن معظم الدول التي انتجهت هذا الأسلوب في العالم الثالث اتجهـت إلـى عمليـة    
الخصخصة بسبب عدم قدرة الدولة على تنفيذ معدلات الإنفاق المرتفعة التي يتطلبها نمـوذج  

هذا التخطيط المركزي ، كما أن الأدوات الاقتصادية التى استخدمت لمواجهة النفقات الباهظة ل
  .الأسلوب لم تحقق الأهداف المرجوة 



 

والخصخصة تستخدم كحافز مساعد في تحقيق ودفع سياسة الإصلاح الاقتصادي ،  فسياسـة  
الإصلاح الاقتصادي والخصخصة يجب أن يتحركا جنبا إلى جنب ويد في يد ، والخصخصـة  

ون في الاستثمار شيء ملموس يمكن أن يفهمه العامة ، كما تكتشف عما إذا كان الأفراد يرغب
في مجال الصناعات التي تباع إلى القطاع الخاص لتحسين الوضع الاقتصادي فـي المجتمـع   
الذي يسيطر علية المشروعات العامة والتي بكفاءة متدنية بسبب سوء الإدارة ولـيس بسـبب   

  .انخفاض أسعار منتجاتها التي تحدد لتحقيق أهداف اجتماعية وسياسية 
لأمر هي وسيلة وليست هدفا ذلك أنها أداة لتحقيق هدف رفع الكفـاءة  والخصخصة في واقع ا

ولهذا فقد لا يستدعى الأمر التصرف في وحدات القطاع العام إذا تعذر ذلك لسبب . الإنتاجية 
ولقد شجعت المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانتشـاء  . أو لآخر 

للتنمية هذا الاتجاه كمرحلة أولى وتمهيدية في حالة صعوبة التحـول  والتعمير والوكالة الدولية 
ويتعاون البنك الدولي مع الوكالة ... السريع إلى بيع  المشروعات العامة إلى القطاع الخاص 

الدولية للتنمية حيث يمنح البنك الدولي المساعدات المالية في حين تقوم الوكالة الدولية للتنميـة  
  .الفنية في هذا المجال  بتقديم المساعدات

  :عناصر نجاح عملية الخصخصة    
  :  الآتييوجد ثلاث عناصر رئيسية لنجاح الخصخصة يمكن حصرها في 

  .دعم واقتناع وتفهم من الجماهير لعملية الخصخصة   -أ 
إن اقتناع الجماهير بعملية الخصخصة أمر ضروري لنجاح هذه التجربة ويجب أن 

عم العمل الخاص حسب آليات السوق الحر المنظم غير العفوي يقترن بتعاون منهم لد
.  

  :التزام الحكومة بعملية الخصخصة والعمل على تحقيقها بأسلوب رشيد  -ب 
إن دور الحكومة في عملية الخصخصة رئيسي وهام وبدون قيام الحكومة بهـذا الـدور لـن    

على الدولة وأجهزتها المعنية أن تستطيع الدولة من إتمام هذه العملية المعقدة ،  ومن ثم يجب 
تبادر بتحديد وتوصيف وتشخيص المشكلة وتنمية وتقييم المشروعات بصورة مبدئية وإعـادة  

وبعـد ذلـك تسـويق    . هيكلة ديون المشروعات ، ثم إحداث التغيرات التشريعية المطلوبـة  
  .المشروعات والقيام بكافة المفاوضات اللازمة لعقد هذه الصفقات 

الإعلان عن عمليات الخصخصة بحيث أن تكون واضحة وجلية للعامة وألا يتم بيع كما يجب 
هذه الأصول بالوساطة أو لأصحاب النفوذ ، وكذلك محاولة أن يشـارك فـي شـراء هـذه     
الشركات القاعدة العريضة من صغار المدخرين حتى يوجد مشاركة عامة من الشـعب فـي   



 

ل إلى القطاع الخاص وبحيث نحد مـن سـيطرة   امتلاك أصول المشروعات العامة التي تتحو
  .طبقة معينة على هذه الأصول ونمنع الاحتكار 

  :قترن عملية الخصخصة بعملية شاملة للإصلاح   -ج
إن عملية الخصخصة لا يمكن أن تتم بدون سياسة إصلاح اقتصادي مناسبة تـدعم خطـوات   

لدولة في آليات السوق الحـر  الخصخصة وتساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وتحد من تدخل ا
وفى الحدود التي تمنع التقلبات غير المطلوبة وباستخدام أدوات اقتصادية غير مباشرة وكذلك 
استبعاد الدعم الذي يخل بقواعد السوق مما يساهم في خلق جوا مناسبا للابتكار وتنشيط طبقـة  

  .رجال الأعمال 
  :العناصر والفئات المعارضة لعملية الخصخصة 

ا لا شك فيه أن البيروقراطية الحكومية في كثير من الدول لا يوجد لديها حماس لإتمام هذا ومم
البرنامج ، في حين نجد أن النقابات تبدى تخوفا من عمليـة الخصخصـة بسـبب توقعاتهـا     

فرص العمالة وزيادة البطالة وتفشيها بين أفراد القوى العاملـة خاصـة وأن هـذه     ضبانخفا
تعمل على زيادة إنتاجيتها وتحقيق معدلات عمالة مثلى بعد إتمام عمليـة   المشروعات يجب أن

  .الخصخصة 
كما أن بعض الطبقات الرأسمالية في المجتمع قد تعارض عملية الخصخصة إذا كانـت هـذه   

  .العملية سوف تؤثر على أوضاعهم الاحتكارية في السوق 
لية الخصخصة هو بتحـويلهم مـن   لذلك فإحدى الطرق العملية لاجتذاب هذه العناصر إلى عم

  :متضررين وخاسرين من هذه العملية إلى منتفعين ومستفيدين وذلك على النحو التالي 
أن يشترك العاملين في ملكية هذه المشروعات أو في جزء منها وبذلك نضمن تأييدهم  •

  .لعملية الخصخصة 
  .تقديم تعويضات سخية للذين يستغني عنهم   •
 .يل للعمال في قطاعات أخرى نامية إعادة التدريب والتأه •

تشجيع امتلاك العمال المستغنى عنهم لمشروعات صغيرة بتقديم مختلف التسـهيلات    •
 .والحوافز لهم 

  .من إصلاحات يدخل في هذا الاعتبار التحضيري   1991ولعل ما نفذ في مصر عام 
لة وبلغ عدد شركة من شركات قطاع الأعمال سوف تخضع لإعادة الهيك 25حيث بدئ بــ 

وتضمن البرنامج الحكومي للخصخصـة كدفعـة   .  عاملا )  110699( عمال هذه الشركات 
/  92( أما الدفعــــة الثانيـة   . عاملا )  24563( ما يزيد على )  1992/  91( أولى 
/  93( وتضم الدفعة الثالثة .  عاملا )  24828( فتشمل عددا من العمال يزيد على )  1993
  .عاملا )  113288( كات تضم شر)  1994



 

ومن الآثار المباشرة لعمليات الخصخصة ، تغير حجم العمالة الهياكـل الإداريـة ومسـتوى    
  .المهارة والأجور ، وتحرص الحكومة على الإبقاء على العمالة القائمة 
وتتم محاولات جـادة  .  ومهما يكن من أمر فإن تسريح جانب العمالة أمر أكيد ولو بعد حين 

والمساعدة في الحصول علـى عمـل   " المادية المجزية " خفيف آلم ذلك من خلال المكافآت لت
  .آخر والالتحاق بالتدريب التحويلي وتشجيع العمال للحساب الخاص 

ما جاء في ورقة عمل أعدها " الخصخصة " ومن المواقف الواضحة بشأن عملية   
الخاص بقطاع  1991لسنة )  203( الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول تطبيق القانون

  -: الأعمال وقد اقترحت الورقة 
  .إتاحة الوقت الكافي  •
  .تطبيق وسائل ومناهج الإصلاح التي تضمنها القانون  •
  .تقييم أصول الشركات على أسس فنية ومالية وإدارية سليمة  •
  .عدم دمج الشركات الخاسرة في شركات ناجحة  •
  . ختيار القيادات ضرورة الالتزام بضوابط دقيقة لا •
  .ضرورة إشراك الاتحاد العام لنقابات العمال في اللجان الخاصة بقطاع الأعمال العام  •
إنشاء صندوق خاص بالتعويضات تلافيا لأي آثار قد تمس حقوق العاملين من أجـور   •

  .وتأمينات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخصخصة وأثرها على العمالة
  وفرص العمل

  
  

  :مقدمـــة 



 

تتجه أغلب الدول النامية نحو إدخال تغييرات جوهرية في سياستها الاقتصادية تهدف   
إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي مع تحسين معدلات النمو ، وزيادة القدرة على التكيف مـع  

 إلا أن هذه السياسات في مجملها تشمل...  المتغيرات في النظام الاقتصادي من بلد إلى آخر 
  -: الآتي  
  .التصحيح المالي بتخفيض العجز في موازنة الدولة  )1
تخفيف التدخل الحكومي المباشر في الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك دور المخطـط   )2

بدرجة أكبر على أدوات ووسائل غير مباشرة لتوجيه الأنشـطة   دالمركزي ، والاعتما
 .الاقتصادية 

لسوق تحدد أسـعار صـرف العملـة    تحرير أسعار الصرف من خلال ترك عوامل ا )3
الوطنية من خلال ضبط السيولة النقدية المعروضة مـن قبـل الحكومـة والقطـاع     

 .المصرفي 

تصحيح هياكل الأسعار في اتجاه أن تصبح أسعار السلع والخدمات معبرة عن عوامل  )4
التكلفة الحقيقية لها وعن تفاعل ظروف العرض والطلب من خلال تفـاعلات قـوى   

فيض الدعم الحكومي وإزالة القيود والتدخلات الحكومية المقيـدة للتفاعـل   السوق وتخ
 .   الطبيعي لقوى العرض والطلب 

تحرير التجارة والأسعار وحركة عوامل الإنتاج وأهمها عنصر رأس المال ويشـمل   )5
ذلك تحرير التجارة الخارجية بتخفيف القيود عنها وتوفير ضـمانات لحركـة رؤوس   

 .لبلاد الأموال من وإلى ا

وفى ظل برامج التعديل الهيكلي وتحرير التجـارة التـي تحكمهـا سياسـات       
أصبحت اقتصاديات ،  جولة أوروجواي وتوجهات ذات طبيعة عالمية وخاصة محتوى 

  ...الدول النامية ومنها مصر تتجه إلى الاندماج مع الاقتصاد العالمي 
الح الدول الناميـة فـي   وبشكل عام فإن ذلك فى ص...  وهذا أمر حتمي وضروري 

إلا أنـه  ...  المدى الطويل ،  ولا بديل له إلا الانعزال وتهميش دور الدول النامية عالميا 
في المدى القصير فإن هذه المتغيرات تؤثر سلبا على مستوى التشغيل ومعدلات البطالـة  

شغيل في كافة هذا بالإضافة إلى الطفرة التكنولوجية العالمية وآثارها على أوضاع الت...  
  .بلدان العالم المتقدمة منها والنامية 

ومصر شأنها شأن أغلب الدول النامية تواجه مجموعة من العوامل تزيد مـن حـدة   
قضية التشغيل والبطالة بالمجتمع المصري ،  منها انعكاسات برامج الهيكلـة والإصـلاح   

ص العمل بدول النفط ،  الاقتصادي وتقليص التوظيف بالقطاع العام والحكومي وتراجع فر



 

والهجرة العائدة ،  وعدم موائمة مخرجات التعليم والتدريب المهني مع احتياجات خطـط  
التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأسواق العمـل الداخليـة والخارجيـة مـع التطـورات      
 التكنولوجية وتحديث وسائل الإنتاج بالإضافة إلى زيادة حجم الداخلين الجدد لسوق العمـل 

نتيجة ارتفاع معدلات النمو السكاني ،  ذلك أن النمو السكاني فى مصر أصـبح قضـية   
اقتصادية واجتماعية خطيرة تؤثر تأثيرا مباشرا على أوضاع التشغيل في مصر كما تؤثر 
على الاقتصاد القومي بتأثيرها على خطط التنمية وأهدافها ،  وهو مـا يعـوق خطـوات    

  .التنمية الاقتصادية 
طرح قضية الخصخصة والعمالة في مصر من خلال إلقـاء الضـوء علـى    ويمكن 

بإصدار قانون شـركات قطـاع الأعمـال العـام وحتميـة        1991لسنة  203القانون 
  .الخصخصة 

.  فلقد أصبح من المؤكد أن أغلب دول العالم تتجه نحو تنفيـذ بـرامج الخصخصـة    
انت بشكل عام تعنـى تحويـل   والخصخصة تعنى أشياء مختلفة للحكومات المختلفة وإن ك

الملكية والإدارة من مؤسسات تمتلكها الدولــــة إلى القطاع الخاص ،  وهذا لا يعنى 
بالضرورة بيع كل وحدات القطاع العام فهي وإن كانت تتطلب في بعض الحـالات نقـل   
الملكية إلى القطاع الخاص فقد يكتفي في حالات أخرى بخصخصة الإدارة مع بقاء الملكية 
في يد الدولة مع بيع نسبة من أسهمها إلى الجمهور أو إلى العاملين وفى التجربة المصرية 
لا يقصد بالخصخصة مجرد تحويل شركات قطاع الأعمال العام إلى القطاع الخاص فقـط  
فهذا هو المفهوم الضيق لها ،  ولكن يقصد بها أيضا تطوير قطاع الأعمال العـام ونمـو   

السوق وإطلاق المنافسة ،  وفتح أسواق جديدة محليـا وخارجيـا    إداراته من خلال آليات
 .والاهتمام بجودة المنتجات وتطويرها من أجل تحقيق أهداف التنمية 

فالدعوة إلى الخصخصة تعنى مزيد من الكفاءة الاقتصادية للأنشطة الإنتاجية والخدمية وهو ما 
 203لكل ذلك جاءت فلسفة القـانون  .. .يعود بالفائدة على طرفي الإنتاج وعلى المجتمع كافة 

حيث كانت الضرورة ملحة للبحث عن الأسـلوب لتطـوير أداء القطـاع العـام      1991لسنة 
وتحسين وتحرير إداراته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة ، واتجهت الآراء إلـى أن ذلـك   

ي الجمعيات العموميـة  يتحقق بالفصل بين الملكية والإدارة ، بحيث يقتصر دور الدولة ممثلة ف
وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها فـي  ... للشركات القابضة على المحاسبة عن النتائج 

الاستثمار بذلك الأسلوب والمنهج الذي تدار به الاستثمارات الخاصة بعيدا عن سيطرة الأجهزة 
فاعلية المؤسسـات  الحكومية والتعقيدات الإدارية فتحرير القطاع العام عموما يستهدف زيادة 

  .الإنتاجية المملوكة للدولة وتأمين ربحيتها بالفصل الكامل بين الملكية والإدارة 



 

وقد تضمن القانون أحكاما عديدة تستهدف تشجيع القطاع الخاص على الدخول مسـاهما فـي   
أولها أن الشركات التابعة لا يشترط فيها أن تكـون مملوكـة بأكملهـا    . شركات القطاع العام 

دولة أو الهيئات العامة ويكفى أن تكون الملكية العامة في حدود واحد وخمسين فـي المائـة   لل
تعتبر شركات تابعة في تطبيق أحكام هـذا  : " من القانون على الأتي ] 16[حيث تنص المادة 

ومعنى " من رأس مالها على الأقل % 51القانون الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 
طاع الخاص يستطيع الدخول مساهما في حدود تسعة وأربعين في المائة مـن رأس  ذلك أن الق

 1983لسنة 97ويلاحظ أن هذا الحكم ليس جديدا بل مأخوذ من القانون . مال هذت الشركات 
الذي كان يفرق بين نوعين من شركات القطاع العام الأولى هي الشركات المملوكة بــأكملها  

والثانيـة هـي   ... راك مع أشخاص آخرين من القطاع العـام  لشخص عام بمفردة أو بالاشت
الشركة المملوكة بالاشتراك مع القطاع الخاص بشرط ألا تقل الملكيـة العامـة عـن واحـد     

وقد انتقلت هذه التفرقة برمتهـا إلـى القـانون    ... وخمسين في المائة من رأس مال الشركة 
وهو قابلية . يس له مقابل في القانون السابق الجديد غير أن القانون الجديد استحث حكما هاما ل

الأسهم التي يمتلكها القطاع العام للتداول في بورصة الأوراق المالية ولم يكن ذلك مسموحا به 
انه لا يجوز للأشـخاص  " على ] 22[الذي كان ينص في المادة  1983لسنة ] 97[في القانون 

في الأسهم شركات القطاع العام المملوكة  العامة أو الشركات وبنوك القطاع العام أن يتصرف
وقابلية الأسهم المملوكة للقطاع العام للتداول تعتبر من أهـم الأحكـام   " ...  لها اٍلا فيما بينها

، حيث أنة يفتح الباب أمام تطبيق سياسة الخصخصة  1991لسنة  203التي استحدثها القانون 
ضافة إلى ذلك فقد أدخل القانون تغيـرا فـي   بالإ... وهو الأمر الذي لم يكن ميسورا من قبل 

 ىنصيب العاملين في أرباح الشركة فقد حدد القانون هذا النصيب بما لا يقل عن عشـرة شـف  
المائة من هذه الأجور السنوية الأساسية لهم ، وهذا الحكم يختلف عما كان علية الحال في ظل 

  ] . ركاته قانون هيئات القطاع العام وش[  1983لسنة  97القانون 
مقارنة بأحكام القانون السابق يمكن القـول أن   1991لسنة  203بعد استعراض أحكام القانون 

القانون الجديد ولائحته التنفيذية قد قضيا على كثير من عيوب ومآخذ القطاع العام و معوقاتـه  
بيـق  التي تضمنتها بعض نصوص القانون السابق الإشارة إليها ويبقى بعد ذلـك كيفيـة التط  

والتنفيذ وفلسفة وحسن اختيار القيادات المتحررة القادرة على اتخاذ القرار و التي يكون الرائد 
  .والمعيار الأساس في اختيارها الكفاءة وسابقة الأعمال والقدرة على المبادرة والتطوير 

كما أن نجاح قانون قطاع الأعمال العام مرهون من ناحية أخرى بالنجاح فـي تنفيـذ     
التي هي العمود الفقري لهذا القانون وعلامة مـن علامـات التحـول     –ة الخصخصة سياس

والذي فتح الباب على مصراعيه للدخول إليه كحل جـذري لمشـاكل    –الاقتصادي في مصر 
غير الاسـترابيجية بنقـل      القطاع العام بالتصرف في الوحدات الخاسرة أو الوحدات الناجحة



 

قطاع الخاص حتى ترجع الدولة إلى وظيفتها التقليدية في المحافظة ملكيتها كليا أو جزئيا إلى ال
على الأمن والنظام والصحة العامة والدفاع والتعليم الأساسي وبعض المشـروعات العملاقـة   
التي لا يقدر عليها القطاع الخاص ، وحسب الدولة في إدارتها للنشاط الاقتصادي والإشـراف  

يرى مستخدمة في ذلك برشد وحكمة أدوات السياسة النقدية عليه أن تقتصر على التخطيط التأث
والمالية والضريبية والجمركية والمصرفية والائتمانية بغية توجيه النشـاط الخـاص والعـام    
لتنظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بدلا من التخطيط الشامل الذي أدير به الاقتصـاد  

  .  ر إلا مزيدا من البطالة القومي طيلة العقود الماضية فلم يثم
وقد أثبتت التجارب أن القطاع الخاص أكفأ من أداء القطاع العام ، وبصفة خاصة في   

عديد من الأنشطة ذلك أن نظام الحرية الاقتصادية القائم على إطـلاق المبـادرات الفرديـة    
ن ،  لإدارة وإعمال قوى السوق ،  هو أفضل النظم الاقتصادية التي عرفها الإنسان حتـى الآ 

واستغلال الموارد الاقتصادية للمجتمع طبقا لمقتضيات الكفاءة الفنية والاقتصادية ،  كما أثبتت 
حقائق التاريخ الاقتصادي في كافة دول العالم إلى جانب ذلك أن هذا النظام هو أكثـر الـنظم   

ل إلى فلسـفة  ولكن علينا أن نؤكد مرة أخرى أن التحو...  قدرة على تحقيق رغبات المجتمع 
الحرية الاقتصادية لا يعنى على الإطلاق إلغاء وظيفة الدولة الاقتصـادية ومسـئوليتها نحـو    
المجتمع ،  فمن المسلم به حتى في أكثر دول العالم حرصا على فلسفة الحرية الاقتصـادية أن  

  :على الدولة 
خدام إذا عجزت قوى السوق عن تحقيـق الاسـت   يأن تدخل لتصحح المسار الاقتصاد )1

  .المثل للموارد الاقتصادية للمجتمع 
كما أن عليها أن تتدخل لحماية محدودي الدخل تمشيا مع مبادئ وقيم العدل والتكافـل   )2

  .الاجتماعي
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحـــث  الثامـــن
***  

  
  

  دور وزارة القوى العاملة والهجرة
  ةفي ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعي
  المترتبة على التحول إلى اقتصاد السوق

  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

  دور وزارة القوى العاملة في ضوء التغيرات الاقتصادية
  والاجتماعية المترتبة على التحول إلى

  اقتصاد السوق
  

  
تعتبر وزارة القوى العاملة والهجرة الجهاز المنوط به تخطيط وتنمية ورعاية القـوى    

نصر البشرى يعتبر الأساس في العملية الإنتاجية وبدونه لا تتم هذه العاملة ،  حيث أن هذا الع
فكلما كان هذا العنصر على درجة كبيرة من الكفاءة انعكس هـذا علـى الإنتـاج    .  العملية 

وجودته وقدرته على مواجهة المنافسة في المرحلة الحالية والمستقبلية وهذا يترتب عليه تعاظم 
لبات هذه المرحلة لبناء اقتصاد قوى يستطيع أن يواجه التحديات مهام الوزارة لتتمشى مع متط

  .المستجدة 
    -: وسوف نعرض فيما بلى المهام المنتظرة من وزارة القوى العاملة في المرحلة المقبلة 

  - : في مجال سياسات الاستخدام :  أولا 
يث أن هذه مشاركة وزارة القوى العاملة في وضع سياسة الاقتصاد الكلى للدولة ،  ح  

السياسة تؤثر على سوق العمل وأن سوق العمل يؤثر على السياسات الكلية ويتطلب ذلك مـا  
  :يلي 
أن تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بدراسة أسـواق العمـل المصـرية وتحليـل      •

يشترك فيها كل مـن الجهـاز   .  خصائصها من خلال إنشاء قاعدة عن سوق العمل 
والإحصاء ومركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ووزارة  المركزي للتعبئة العامة

القوى العاملة في جمع البيانات عن سوق العمل وأن تمتد هذه الدراسة إلـى دراسـة   
نماذج الإنتاج الحالية والجديدة والتكنولوجيات المختلفة المستخدمة والتي هي في سبيل 

عن حجم العمالة والمهارات  الاستخدام في المستقبل حيث أن كل هذا يعطى مؤشرات
اللازمة للاقتصاد والمهن والحرف التي ستظهر في المستقبل القريب وتحـديث هـذه   

 .الدراسات

مراقبة أسواق العمل ومعها يمكن رسم السياسات المتوسطة والقصيرة الأمد للاستخدام  •
 .بحيث يكون هناك سياسة متكاملة تعالج مشاكل الحاضر والمستقبل 



 

للسياسة العامـة للهجـرة    ةزارة في رسم السياسة متوسطة الأمد الأولويأن تعطى الو
آخذة في الاعتبار التوجهات العالمية في الدول الأوروبية إلى الحد من استخدام العمالة 

وأيضا التوجهات التي طرأت على سياسة الدول العربية والتـي تفضـل   .  الأجنبية 
أخذ في الاعتبار احتمال العودة المفاجئة استخدام عمال من جنسيات غير عربية وأن ت

 .للعمال المهاجرين 

أن تتضمن السياسات قصيرة الأمد التدريب التحويلي ،  سياسات التقاعـد المبكـر أو    •
العمل لبعض الوقت وكلها تخفف من الآثار السلبية للتكيف الهيكلي للاقتصاد أو الكساد 

 ـ  عـداد إروعات أو تخفيـف فـى   الاقتصادي التي ينتج عنـها إما غلق لبعض المش
 .المشتغلين 

 -: في مجال سياسة التدريب :  ثانيا 
نظرا لتعدد الأنظمة والجهات التي تقوم بعملية التدريب نشأ عن ذلك عدم وضع سياسة 

مـة  موحدة للتدريب تأخذ في الاعتبار احتياجات سوق العمل فحدثت اختناقات في المهن الحاك
وفائض في مهن أخرى لذلك يجب رسم سياسة شاملة للتدريب المهنـي الفنـي ،  وأن تقـوم    
وزارة القوى العاملة بهذه المهمة حيث أنها ستتولى مهمة مراقبة أسواق العمـل وأن تقتصـر   
مهمتها على رسم تلك السياسة والإشراف على تنفيذها والتنسيق بين القائمين علـى العمليـة   

  .أن تقوم بنفسها فهذه العملية  التدريبية دون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحـــث  التاســـع
                  ***  

  
  
  

  دور منظمات أصحاب الأعمال
  في المتغيرات الاقتصادية الحالية 

  
  

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دور منظمات أصحاب الأعمال
  في المتغيرات الاقتصادية الحالية 

  
  

ر منظمات أصحاب الأعمال والتي تأتى في مقدمتها الغرف التجارية والصـناعية  تعتب  
والزراعية مؤسسات ترعى شئون القطاع الخاص وتعمل على تطوير إمكانياته والتعبير عـن  

وفى ظل التطـورات الأخيـرة   .  وجهة نظره ، وكذلك تسعى إلى تفعيل دوره في الاقتصاد 
ادي والتعديل الهيكلي والخصخصة يصبح القطاع الخـاص  المتمثلة بسياسات الإصلاح الاقتص

وبطبيعة الأمر تستدعى هذه الأمور قيام .  محور الحركة والنشاط الاقتصادي في المجتمعات 
القطاع الخاص بإعادة تنظيم نفسه في إطار التنظيمات الاقتصادية القائمة وبالشكل الذي يمكنه 

  .ع بالمسئوليات الجسام التي تلقى على عاتقه من زيادة كفاءة أدائه الاقتصادي والاضطلا



 

ولكن دور القطاع الخاص يبقى رهن إطار الأهـداف الاقتصـادية الإنمائيـــــة      
للدولة ،  وكذلك تنظيماتها الاقتصادية والسياسات والإجراءات الإصلاحية التي تتخـذها تلـك   

دور القطاع الخاص في رسم  ومن الأهمية بمكان تفعيل.  الدولة ، وبحسب الخيارات المتاحة 
التوجهات الاقتصادية ومشاركته في صنع القرارات الاقتصادية وذلك بإشراك أكثر لتنظيماتـه  

وتنبع أهمية دور تنظيمات القطاع الخاص .  لدى إعداد هذه السياسات ووضعها موضع التنفيذ 
ثل أهمهـا بكونهـا   في المشاركة في وضع واتخاذ السياسات الاقتصادية من اعتبارات عدة يتم

وفى إطار من العودة تجـاه اقتصـاد   .  الإنتاجية  تأكثر اطلاعا ومعرفة باحتياجات القطاعا
السوق ثمة حاجة أكيدة إلى إشراك القطاع الخاص في عملية تكييف التشـريعات الاقتصـادية   

يـف  والاجتماعية بالشكل الذي يتلاءم مع غايات وأهداف سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكي
  .الهيكلي والخصخصة من ناحية ،  وضمان مسارات التنمية الاقتصادية من ناحية ثانية 

وكما أشير أنفا تطرح سياسات الإصلاح الاقتصـادي والخصخصـة عـدة تحـديات       
ومن الأهمية بمكان إشـراك منظمـات أصـحاب    .  اقتصادية واجتماعية يستوجب معالجتها 
وصل لوضع حلول ناجحة لها ،  وبما يـنعكس إيجابيـا   الأعمال وكذلك العمال في محاولة الت

وتتمثـل أهـم التحـديات    .  على مسار الاقتصاد ويخفف من وطأة الانعكاسات السلبية لهـا  
الرئيسية التي تواجهها تنظيمات أصحاب الأعمال حاليا التوصل إلى تشريعات مناسبة تكفـل  

غيـر الجمركيـة ،  وتـوفير البنـى     تحرير المبادلات التجارية وإزالة العوائق الجمركيـة و
الأساسية اللازمة لعمل القطاع الخاص ،  وكذلك توفير ترابط للهياكل الإنتاجية القائمة وانتظام 

  .عمل الأسواق وتوسعتها بالإضافة إلى توفير أسواق تصديرية لمنتجاته 
 كما أن على منظمات القطاع الخاص المساهمة الفاعلة في التوصـل إلـى وضـع حلـول      

للاختلالات التي تضفيها سياسات الإصلاح وإعادة الهيكلة والخصخصة ،  ولاسـيما أهمهـا   
الناجمة عن التباين ما بين سياسات تحقيق الكفاءة والتشغيــــل الكامل ،  وذلك بالتوصل 
إلى سياسات من شأنها أن ترفع من الاستثمار المحلى وفى الآن نفسه تقلل من وطأة البطالـة  

كما عليهـا وضـع حلـول    .  ضغط الاتفاق الحكومي وتخفيض الطلب المحلى  الناجمة عن
وتصورات لحماية الصناعات والمنشات الوطنية من منافسـة الاسـتثمار الأجنبـي والسـلع     
المستوردة ،  وذلك باقتراح سياسات من شأنها أن تضمن التوفيق ما بين توجهات الإصـلاح  

  .النمو الاقتصادي الاقتصادي والخصخصة مع أهداف التنمية و
هذا على الصعيد المحلى ،  أما على الصعيد العربي فلقد نادى الاتحاد العـام لغـرف     

بأهمية إقامة السـوق  التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ،  ومنذ حوالي أربعين عاما 
 بهدف إحقاق التكامل الاقتصادي العربي وبغرض تـوفير أسـواق كبـرى    العربية المشتركة

للمنشآت الاقتصادية والإنتاجية العربية تمكنها من ممارسة نشاطها بشكل كفء وتـوفر لهـا   



 

مستلزماتها الإنتاجية والقدرة على تسويق منتجاتها في نفس الآن ،  وفى خضم الإصـلاحات  
الاقتصادية التي تضطلع بها الدول العربية تصبح عملية إقامة السوق العربية المشتركة اكثـر  

ولاسيما في ظل تشكيل التكتلات الاقتصادية عالميا وتوقيع اتفاقية الجـات ووضـع     إلحاحا ،
ومن شأن إقامة السوق العربية المشتركة أن  يالأجنب رشروط جديدة للتبادل التجاري والاستثما

تسهم بتوفير الحماية للنشاط الاقتصادي العربي وترفع من قدراته في إملاء شـروط التبـادل   
تثماري مع الخارج وترفع من التبـادل التجـاري العربـي البينـي وتنشـط      التجاري والاس

كما أن إقامة السوق العربية المشتركة من شأنه أن يزيـد  .  الاستثمارات العربية البينية كذلك 
من فرص تنقل القوى العاملة العربية فيما بين أسواق العمل العربية ،  وبالتالي استفادتها مـن  

والقطاع الخاص ومنظماته مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضـى  .  فرص العمل المتاحة 
.  بالسعي الجدي لإرساء قواعد إنشاء السوق العربية المشتركة والعمل على توجيه مسـاراتها  

  .ولاسيما فى ظل إيلاء القطاع الخاص العربي دورا متميزا في التنمية الاقتصادية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  ـــرالمبحـــث  العاش
***  
  
  
  

  التجربة المصرية وأهم آليات
  عملية الخصخصة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  التجربة المصرية
  وأهم آليات عملية الخصخصة

  
  

إن المجموعة الوزارة الخاصة بتوسيع قاعدة التنمية تعد مـن أهـم آليـات عمليـة       
الخصخصة في مصر وهى برئاســـة رئيس مجلس الـوزراء وعضـوية وزيـر قطـاع     

عمال العام ،  ووزير الدولة بمجلس الوزراء ،  ووزير المالية ،  ووزير شـئون مجلـس   الأ
الوزراء والمتابعة ،  ووزير القوى العاملة والهجرة ويضم لهذه المجموعـة إصـدار قـانون    

العام وبعد توضيح أهم آليات عملية الخصخصة فـي   لالخاص  بشركات قطاع الأعما 1991
د إلى الخصخصة وقضية فائض العمالة وتأثيرهـا علـى أوضـاع    نعو.  التجربة المصرية 

ذلك أن الخصخصة كأحد أدوات الإصلاح الاقتصادي رغـم أن لهـا ضـرورة    ...  التشغيل 
وحتمية إلا أنها أيضا وكما أن لها عائد وإن كان سيأتي متأخرا حيث لا يقتصـر الإصـلاح   

وكبح جمـاح  .  نة العامة للدولة  الاقتصادي على توازن الإيرادات والمصروفات في المواز
التضخم ،  وإصلاح الخلل في ميزان المدفوعات ،  فحسب بل هو بلا شك أداة فعالة لتعـديل  
الأنماط الإنتاجية ،  وزيادة كفاءة المـوارد ورأس المـال والعمــل ،  وتعـديل الأنمـاط      

لأمـوال العربيـة   الاستهلاكية ،  وزيادة الاستثمارات من موارد الادخار المحلـى ورؤوس ا 
ولا شك أن .  التي تجد في مصر الآمان والمناخ المناسب لنشاطها واستثمار أموالها  ةوالأجنبي

من خلال خلق فرص العمل المنتجة والقادرة على  لكل ذلك سوف ينعكس إيجابيا على التشغي
 ـ تغناء عـن  استيعاب الآثار الجانبية الناتجة عن إصلاح المسار الاقتصادي وفى مقدمتها الاس

كما أن برنامج الخصخصة يشتمل على برنامج متوازن للتعامل مع مشكلة ...  بعض العمالة 
  -: فيما يلي بعض ملامحه ...  العمالة 

  .المعاش المبكر   .1
 .مساهمة العاملين في تلك الشركات  .2

 .انتقال العمالة بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة  .3

 .تاجها سوق العمل الداخلي والخارجي إعادة تدريب العاملين على مهن يح .4

تشجيع العاملين للدخول في مشروعات صغيرة يتم تمويلها من الصندوق الاجتمـاعي   .5
 .للتنمية 

هذا إلى جانب أنه من المتوقع أن تتبع عملية الخصخصة خلق آلاف الوظائف الجديدة في 
  .قطاعات البنوك والمحاسبة والمحاماة وسوق المال وغيرها 

معظم وحدات القطاع العام لا تعمل بكامل طاقتها بمعنى إن تشغيل الطاقـات   كما أن  
العاطلة سوف يستوعب جزء لا يستهان به من العمالة الزائدة وأيضـا حالـة الانتعـاش    



 

المنتظرة سوف تؤدى إلى الإقبال على الاستثمار الجديد والحاجة إلى عمالة جديـدة فـي   
من بيع بعض وحدات القطاع العام ستتيح للحكومـة  والموارد الجديدة .  مجالات متعددة 

  .الخ ...   زيادة طلب الحكومة على العمالة 
الخصخصـة   هومن المتوقع أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن بين طيا ت  

  . سوف يؤدى في المدى البعيد إلى توسيع قاعدة الإنتاج ،  والارتقاء بقوة العمل   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحــث  الحادي  عشـــر

***  
  
  

  التنميــــــة   -الفـقــــر  
  ـةوتحديــات العولمـــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  التنمية وتحديات العولمة  -الفقر  
  ودور المنظمات العالمية لهذا التحدي

  
تماعية والثقافية الناشئة عـن  من الأهمية بمكان أن نؤكد إن الظواهر الاقتصادية والاج  

ظاهرة العولمة التي نعايشها تمثل لبلادنا تحديات هائلة وإذا أردنا أن نستمر  ونواصل السـير  
في طريق النمو والقضاء على الفقر والظلم الاجتماعي يتعـين علينـا أن نواجـه تحـولات     

عن نقاط الضعف وذلك  اقتصادية واجتماعية كما يتعين علينا أن نواجه بحزم المشاكل الناجمة
بسبب انغلاق اقتصادياتنا في الماضي التي لم تكن معتادة على الانفتـاح والمنافسـة الدوليـة    
وكذلك بسبب إدارة خاطئة ترتب عليها ديون خارجية هائلة وهـى ديـون عالميـة وديـون     

 ـ  ل اجتماعية ،  هذا فضلا عن أن النمو بطريقة عادلة هو ما نتطلع إليه مع إيجاد فـرص عم
جديدة وتأمين فرص عمل كريمة لمن فقدوا وظائفهم ،  وللشباب الذين يتطلعون إلى الـدخول  
في أسواق العمل ويجب أن نقر بالدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في ظل العولمة فـي  
اقتصادياتنا ومساهمته في عملية النمو الاقتصادي المتواصل ويجب التركيز أيضا علـى دور  

لصغيرة والمتوسطة حيث تساهم بشدة فى خلـق فـرص عمـل والحـد مـن      المشروعات ا
الفقـــر ،  والتنمية وفى هذا الإطار نشدد على دور الدولة في توفير المناخ الملائم الـذي  

تطوير وتحسين قدرتـه    -خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة   -يتيح للقطاع الخاص 
ة الشركات عبر القومية في نمو اقتصادنا فإننا ندعو التنافسية وفى الوقت الذي نقدر فيه مساهم

عند صياغة الاستراتيجية أن نراعى الأهداف التنموية للدول النامية وفى هذا الإطـار يجـب   
" الانكتـاد  " على المؤسسات الدولية المعنية خاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة   

ظمـة العمـل الدوليـة والمنظمـة العالميـة      ومنظمة الأمم المتحدة للتنميـة الصـناعية ومن  
للتجــــارة ،  كل وفقا لولايته لدراسة اتجاهات الاندماج والتملك وتأثيرها على التشـغيل  

  .وفرص المنافسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول البامية 



 

،  إن البطالـة   وهنا يبدو قلقنا من تفاقم مشكلة البطالة والتي زادت حدتها بفعل الأزمة المالية
تؤثر على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات حيث يتضخم حجـم البطالـة وتسـود    
المشكلات المرتبطة بها ، في الوقت نفسه الذي تتناقص فيه إيرادات الضرائب الحكومية نتيجة 
الإجراءات التقشفية ومتطلبات سياسات التثبيت ، وينبغى تدعيم شبكات الآمـان الاجتمـاعي   
والإجراءات الأخرى الملائمة من أجل مجابهة تنامي مشكلات البطالة والفقر المدقع وتذبـذب  

  .الدخول 
وفى هذا الإطار نلاحظ أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وكذا الاستثمارات المحليـة    

  .فى زيادة فرص العمل وتوليد الدخل بما في ذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
نا إلى مبادرة مجموعة الدول الخمس عشرة في منظمة العمل الدولية تحـت  ونشير ه  
والتي تستهدف ضمان توجيه سياسات التنميـة نحـو   "  استراتيجية التشغيل الشاملة " عنوان 

النمو الاقتصادي المستقر والتنمية الاجتماعية ،  ونعيد تأكيد أهمية إسـراع منظمـة العمـل    
ستراتيجية لتنشيط إيجاد فـرص العمـل فـي جميـع الـدول      الدولية في تصميم مثل هذه الا

الناميـــة ،  وذلك كمتابعة لإعلان وبرنامج عمل قمة كوبنهاجن للتنمية الاجتماعية وعلـى  
منظمة العمل الدولية أيضا القيام بتحليل للآثار الاقتصادية والاجتماعية اللازمة الماليـة علـى   

اصة القطاعات الأكثر حساسية وكذا القيام بمزيد من القطاع غير الرسمي لاقتصاديات الدول خ
  .الدراسات حول آثار أزمة الأسواق المالية على البرامج المختلفة للحد من الفقر في الدول 

وفى إطار الإجراءات الشاملة للقضاء على الفقر ينبغى إيلاء أهمية خاصة للظـروف    
وذلك عن طريق الاستثمار .  على الفقر والسياسات الوطنية والدولية التي تقضى إلى القضاء 

الموارد البشرية ،  والتدريب ،  والتعليم ،  وتدعيم الانـدماج الاجتمـاعي والاقتصـادي     في
الذين يعيشون في حالة فقر ،  ومن ثم تمكينهم من المشاركة في صنع القـرار فيمـا    ءلهؤلا

ة جميع حقوق الإنسان والحريات يتعلق بالسياسات التي من شأنها التأثير عليهم وتشجيع وحماي
  .الأساسية بما فى ذلك الحق في التنمية 

وفى هذا الصدد وعلى المستوى العالمي يجب أن تؤدى العولمة إلى ضـمان تحقيـق     
التنمية مع تخفيض مستوى الفقر والحرمان ورفع مستويات المعيشة مع تضييق الفوارق بـين  

قتصاد العالمي على أسس من العدل والمساواة وحدوث الدول اندماج جميع الدول النامية فى الا
نمو اقتصادي مع تقليل الآثار البينية السلبية وسيادة مبادئ الديمقراطية على مستوى العلاقات 

  .الدولية واحترام وتدعيم جميع حقوق الإنسان بما في ذلك الحق فى التنمية 
ساعد على تحقيق الهدف الأسمى إن استمرار الاتجاهات الحالية للاقتصاد العالمي لا ي  

للإنسانية وهو النمو والرخاء ،  ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيـة التـي تعانيهـا    
الغالبية العظمى من البشر ،  إلا من تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسـان  



 

ديد بمعنـى الكلمـة ،  يتسـم    خاصة الحق في التنمية للعمل معا لبناء نظام اقتصادي دولي ج
بالإنصاف ويستند إلى قواعد العدل والديمقراطية ويقوم علـى الإيمـان بوحـدة المصــير     

فالعالم تحكمه الآن ثورة المعلومات ولكن للملايين الذين هم في خارج هذا الإطار .  الإنساني 
فالعالم المتقـدم بـه     .المعلوماتي فإن العالم الافتراضي للمعلومات لا يدخل في نطاق حياتهم 

حياة أفضل ولكن العالم الثالث يعانى الفقر وانعدام عدالة التوزيع ،  وبالتـالي فـإن التطـور    
ففي العقود الأخيرة نمت الدول الناميـة  .  المتعادل لابد أن يكون التحدي الرئيسي لهذا القرن 

صاد العالمي قـد ازدات  كمجموعة بمعدلات أسرع من معدلات العالم المتقدم وحصتنا من الاقت
ولكن دورنا فى حكم الاقتصاد العالمـي لم يتوسع بنفس القدر وهذا الاخـتلال يحتـاج إلـى    

  .إصلاح  
كما أننا في حاجة إلى تعامل عادل ومعاملة عادلة حتى نصل إلى مستويات تسمح لنـا    

ا مـع الوقـت   بتحمل جميع آثار التجارة العالمية والدخول في مفاوضات ،  وقد يسمح ذلك لن
  .بفرض ظروف أكثر عدالة من خلال احجام تعكس احتياجاتنا التنموية والتجارية 

وختاما لتحدى العولمة وتأثيرها على اقتصادنا نحن نعى جيدا أن التحدي أمامنا لـيس    
يسيرا ،  وأن الطريق أمامنا ليس مفروشا بالورد ،  وندرك أن رواسب الماضي وأوهامـه لا  

غيبـة تقـدم    ىا وتؤثر بالسلب على رؤية البعض لمصالحهم الذاتيـة شـف  تزال تطل بوجهه
  .شامــل ،  تنعم بثماره كل شعوب الأرض بصورة عادلة متكافئة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتائــــج  والتوصيـــات
  والمراجع

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتائــــــــــج
  
  



 

ة  هي إحدى السياسات التي تأخذ بها كثير من دول العالم فى لما كانت الخصخص
الوقت الحاضر من أجل الإصلاح الاقتصادي ومواجهة متغيرات عصر التكنولوجيا المتطورة 

  .والأسواق المفتوحة وثورة الإعلام 
وفى ضوء العرض الذي تناوله عناصر البحث الذي نحن بصدده  فإنه يمكن الخروج 

  -: بالنتائج الآتية 
  .الخصخصة تساعد على توسيع قاعدة الملكية  .1
 .الخصخصة تساهم في خلق أجيال جديدة من أصحاب الأعمال .2

الخصخصة تساهم في زيادة فرص العمل  الحقيقية أمام الداخلين الجدد لسوق  .3
 .العمل 

 .القضاء على البطالة المقنعة  .4

لول بعيدة مراعاة تأثير برامج الخصخصة على العاملين مع ضرورة إيجاد ح .5
 .المدى والاهتمام بالبعد الاجتماعي للفئات المتضررة 

تؤثر  برامج التعديل الهيكلي في إعادة توزيع القوى العاملة علـى الأنشـطة    .6
 .الاقتصادية 

مشروعات التنمية ،  وذلك باسـتثمار   ىتحريك الاستثمار وجذبه للإسهام شف .7
كل التمويلية ،  وإدخـال  جميع الطاقات لدى المؤسسات القائمة وإصلاح الهيا

فضلا .  التكنولوجيا الحديثة لتطوير إنتاجها مع فتح مجالات التصدير أمامها 
 .عن توفير فرص العمل أمام شبابها 

إحداث عملية تحول كبرى في اقتصاد السوق الحر بـدلا مـن اقتصـاديات     .8
 .المجتمع الشمولي المخطط  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  التوصيـــات
  

الخصخصة مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعي بالتوسع في  الاستمرار في عملية )1
  .قاعدة الرعاية الاجتماعية للفئات التي تتأثر بتطبيقات وسياسات الخصخصة 

دعوة الدولة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبـر فـي عمليـة التنميـة      )2
 .نوعية الإنتاج وتقليل تكلفته الاقتصادية والاجتماعية لتوسيع قاعدة الإنتاج والارتقاء ب

توعية المواطن من خلال مختلف وسائل الإعلام المتاحة بأهمية اسـتخدام المنتجـات    )3
 .والخدمات الوطنية التي تنتجها شركات القطاع الخاص 

تشجيع التدريب التحويلي والصـناعات الصـغيرة سـواء الزراعيـة أو الصـناعية       )4
حصلوا على اسـتثماراتهم  ومـدخراتهم مـن     والاستفادة من مدخرات العاملين الذين

 .شركاتهم التي تم خصخصتها 

عدم التنازل عن المرافق الخدمية الحيوية الاستراتيجية للدولة بحيـث تظـل تحـت     )5
 .إشرافها حرصا على تغليب المصلحة العامة للشعب على الربحية الخاصة للأفراد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجــــــع
***  

  
  
 .كلية الاقتصاد والعلوم السياسية   -مدرس بقسم الاقتصاد     نجوى سمك/ دكتورة ال

 ،غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية  ددراسة مقدمة من الأمانة العامة لاتحا

محمد ناظم حنفى     اسـتاذ الاقتصـاد   / الدكتور   -الإصلاح الاقتصادى وتحديات التنمية 
 .بطنطا 

 .  1998لسنة   1515لاقتصادى العدد    الأهرام ا

 .  1998لسنة   1540الأهرام الاقتصادى العدد    

  . 2000لسنة   1642الأهرام الاقتصادى العدد    
  
  
  
  
  
  
  
  
  


